
 
 

                      

 

 :عنوان المذكرة 

 

 

 
 

 مذكرة تخرج تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة الماست 
 تخصص:  شريعة وقانون  -العلوم الإسلامية في 

 

  

 
 لجنة المناقشة:

 الصفة  الجامعة  للقبوا الاسم
 رئيسا الوادي  -جامعة الشهيد حمه لخضر  أحمد سعود

 مشرفا ومقررا  الوادي  -يد حمه لخضر جامعة الشه د. حياة عبيد أ.

 مناقشا  الوادي  -جامعة الشهيد حمه لخضر  كمال صمامة 
 

 م2021-2020 :السنة الجامعية

دراسة  –لمالية آليات حماية حقوق الزوجة ا
 مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري

 الطالبة:  إعداد  -
 زهور مختاري -
 
 
 
 
 

 الدكتورة: الأستاذة إشراف -
 حياة عبيد -
 الأستاذة المساعدة -
 كلثوم بده زكري  -
 

 الــوادي -لخضر  ه جـامعــة الشهيد حم
 معهد العلوم الإسلامية 

 قسم الشريعة 
 



 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



 
 

 داءــــــــــــإهــــــ
 :أهدي ثمرة عملي هذا إلى

 ،هماإلى أمي وأبي العزيزين أطال الله في عمر  ➢
 ،سمهكلا با  بنائهموأزوجاتهم و  وإخواني تيإلى أخواو  ➢
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 ،وإلى صديقاتي ➢
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 شــكر وتقـــدير
بعوندده إلى  تطلددب العلدم ودد  وصددل  يسددر يفضدله وكرمدده الددذي ب هالشدد ر لددو  الحمدد ه

 إلى:إعداد وإتمام هذا العمل المتواضع بفضله وقدرته وأتوجه بجزيل الش ر 
 باتشددراو والتوجيدده والتسددديد تددات رم ناللتددا كلثددوم بدددر زكددري  يددد، واتسددتا ة:ويدداة ع  الدددكتورة:

 .في العلم ةبسط االله كل خير وزادهم اجزاهم  رةمذكلل عداد لإوا والنصح في ال حث
بالدوادي  لخضدر حمده الشدهيد  معهدد العلدوم الإسدلامية عامعدة أسداتذة كدل كمدا أشد ر

 .مسدد الله خطاهم وكت ها في ميزان وسناته

 
 
 
 

 
 
 

 



 
 

 ملخص البحث:
الإسلامية   الشريعة  في  المالية  الزوجة  وقوق  حماية  آليات  الدراسة  هذر  في  تناولت 
والقانون اعزائري، و لك من خلال دراسة الحقوق المالية للزوجة وآليات حمايتها قانونيا والنظام 

أثنا الماي  الزوجة  قانونية لحماية وق  اعتمادر كآلية  الذي يم ن  وأثناء  الماي  الزوجية،  الرابطة  ء 
 انحلال الرابطة الزوجية.

وت ون هاته الحماية لحقوق الزوجة المالية من خلال القواعد العامة في الإث ات المعتمدة  
المل ية المشتركة بين  نزاعات  القانونية في ول  الفقه الإسلامي والقانون اعزائري، والآليات  في 

يث ته ما  وجود  عدم  والة  أثناء  الزوجين في  الم تس ة  اتموال  على  الاتفاق  أن  إلى  لنتوصل  ا، 
الحياة الزوجية أنها مملوكة مل ية مشتركة في كثير من اتسر اتمر الذي يستعدي وجوب توثيقها  

 لضمان وحماية الحقوق المالية للزوجة.
 الحقوق المالية للزوجة، النظام الماي، الآليات القانونية. الكلمات المفتاحية: 

In this study, I dealt with the mechanisms of protecting the financial rights of 
the wife in Islamic Sharia and Algerian law, by studying the financial rights of 
the wife  and mechanisms of legal protection and the financial system that 
can adopted as a legal mechanism to protect the financial right of the wife 
during the marital bond, and during the dissolution of the marital bond. 
This protection of wife’s financial right is through the general rules of 
evidence adopted in Islamic jurisprudence and Algerian law and legal 
mechanisms in resolving joint property disputes, between spouses in the 
absence of eviddance, to arrive at the agreement on the mony acquired 
during material life that it is owned jointly in many families, wich 
antagonizes, it is necessary to document it to ensure and protect the financial 
rights of the wife.  
The keys Word: wife’s Financial rights _   System Financial _ legal 
mechanisms 
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 مقدمة: 
لا   وودر  إلا الله  إله  لا  أن  وأشهد  وأكملها  الشرائع  أوسن  لنا  الذي شرع  الحمد ه 

محمد ن ينا  أن  وأشهد  له  وتابعيهم    رع د  اشريك  وأصحابه  أله  وعلى  عليه  الله  صلى  ورسوله 
 بإوسان إلى يوم الدين.  

 أما بعد:
شها في المجتمع المعاصر فقد السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي نعي  للتطورات نظرا  

  بش ل عام المرأة باهتمام ك ير و لك بس ب الدور الذي التي تقوم به سواء للمجتمع    توظي
أو للأسرة بش ل خاص من خلال اشتراكها في المسؤولية مع الرجل في تسيير الحياة وخاصة  

 الت اليف العائلية. باتع اء و  لمساهمةا

بمجهودات  تقوم  المرأة  أص حت  اتسرة   ويث  دخل  رفع  أجل  من  الزوجية  وياتها  في 
إلى إبرام عقد    ألمواجهة متطل ات الحياة والمساهمة في ت وين الثروة المالية للأسرة، ودون أن تلج

اجتماعية   الزوجية لضمان وقوقها و لك لاعت ارات  العلاقة  قيام  أثناء  الم تس ة  تدبير اتموال 
م بين الزوجين تتم في سرية تامة بينهما دون وضور شهود  وأخلاقية، فالمعاملات المالية التي تت

 أو أث ات. 

يتعرضن   اتموال  أو صاو ات  العاملات  وخاصة  المتزوجات  النساء  أموالهن إنّ   لابتزاز 
ما   وغال ا  الزوجية  بيت  بناء  أو  شراء  مصاريف  المساهمة في  بعد  أزواجهن  عن  انفصالهن  عند 

لك لما يقتضيه العرو أن الزوج هو المسؤول في تدبير  ت ون هذر الثروة مسجلة باسم الزوج و 
ينفرد ب ل شيء والزوجة تخرج خالية    نهإالزوج ف والة وصول نزاع وطلقها  الحياة الزوجية، وفي

الزوجة إلا الزوج لا تحصل  أنه في والة وفاة  الشرعي دون وقوقها    على  اليدين، كما  نصي ها 
 المشتركة مع زوجها. 

وة وع آليات حماية الحقوق المالية للزوجة أص ح من اتمور المطرو ومنه فإنّ دراسة موض
من أجل المشاركة في     ات الماللمرأة العاملة أو  با  لرغ ة الرجال من الزواج  في الوقت الحاي نظرا
 أع اء الحياة الزوجية. 
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ي ت عها المشرع اعزائر اهذر الدراسة في معرفة الآليات التي    أهميةت من   : همية الدراسة أ
 على في حماية الحقوق المالية للزوجة ومدى توافقها مع الشريعة الإسلامية، وفعاليتها وتط يقها  

 أرض الواقع. 

 تهدو دراسة الموضوع إلى:   أهداف الدراسة: 
وبعد   ✓ الزوجية  الرابطة  أثناء  للزوجة  المالية  وقوق  حماية  آليات  وقوع  تحديد 

 الطلاق والفرقة
 هذر الآليات . الطرق القانونية لتط يقمعرفة  ✓
 الإجراءات القانونية المت عة. التعرو على  ✓
 وموافقتها للشرع الإسلامي.  القانونية  فاعلية آليات الحماية  مدىالوصول إلى  ✓

البحث:  الموضوع،    إشكالية  مقتضيات  الغاية من   تسهيلوبغرض  بحسب  استيعاب 
المالية و دراسة   الزوجة  لحقوق  اعزائري  المشرع  الذي  و   ت يان كيفية كفالة  اتمر  حمايتها،  طريقة 
 : لطرح الإش الية التالية  يدفعني

مايــــــة احقــــــوق المشــــــرئ الجزائــــــري ح اعتمــــــدهامــــــا هــــــي انليــــــات القانونيــــــة الــــــ  
 ؟ى موافقتها لأحكام الشريعة الإسلاميةمد ماو  ؟المالية للزوجة

الموضوئ:  اختيار  تتمثل    أسباب  أس اب  عدة  إلى  للموضوع  دراستي  أس اب  ترجع 
 ما يلي: في

قيمة المساهمات المقدمة من الطرفين   تحديد  بس ب  ينالزوج بين  انتشار النزاعات   ➢
 .، خاصة إ ا كان دخل الزوجة أكبر من دخل الزوجفي ت وين ثروة اتسرة

و  ➢ الظلم  إلى  المرأة  الحياة  تعرض  أع اء  في  مساهمتها  إن ار وق  والة  الخيانة في 
 الزوج. ة  وفاجية أو الزوجية وخاصة في والة فك الرابطة الزو 

ما   ➢ في كل  المادي  وقها  ضياع  عند  المرأة  له  تتعرض  التي  والضعف  الان سار 
   .تهاقدمته تسر 
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الدراسة:  أجل    منهج  من  و لك  التحليلي  المنهج  هو  الدراسة  هذر  المت ع في  المنهج 
المفاهيم   تحديد  فيالمنهج الوصفي  و راء الفقهاء،  آالقضائية و ام  تحليل النصوص القانونية واتو 

 المتعلقة بموضوع الدراسة.   والتعاريف

دراسات مختلفة لموضوع الحقوق   من خلال ال حث توصلت إلى  الدراسات السابقة: 
 :  كر من بينهاأالمالية للزوجة، ويث تناولتها من زوايا مختلفة، و 

مسعودي رشيد"، في إطار مناقشته لمذكرة الدكتورار في القانون،  ما قدمه ال اوث "  -1
مقارنة"،  بع دراسة  اعزائري  التشريع  في  للزوجين  الماي  "النظام  السنة و نوان  في  نوقشت  التي 

 بجامعة أبي ب ر بلقايد تلمسان. م 2006/ 2005اعامعية 
المالية تط يقا   النظام الماي للزوجين وتأصيل النظم  واشتملت هذر الدراسة على مفهوم 

الزوجين واشتراكهما في الفصل بين أموال  الم تس ة ومظاهر الاشتراك وأو امه،  لم دأ   اتموال 
ومقارنته بالنظام الماي الفرنسي، أما دراستي اشتملت على تط يق م دأ الفصل في اتموال بين  

 الزوجين أو الاشتراك كآلية لحماية وقوق المالية. 
ال اوثة "العساي فطيمة"  -2  لمذكرة  هما في إطار مناقشت  " و"بو نعمة ربيعة  ما قدمته 

المعدلة    (ج.أ.ق)   37النظام الماي للزوجين المادة  في الحقوق أووال شخصية، بعنوان "ستر  لماا
 بجامعة زيان عاشور اعلفة. م2016/ 2015التي نوقشت في السنة اعامعية و ، دراسة تط يقية" 

المادة   التشريع اعزائري من خلال  للزوجين في  الماي  النظام  ال اوثة    37ويث درست 
 ثناءات الواردة في أصل النظام الماي ومقارنتها مع النظام الماي بالقانون الفرنسي.مع الاست
العلوم   -3 الدكتورار في  إطار مناقشته لمذكرة  ال اوث "ووياني جيلاني"، في  ما قدمه 

القانون   " تخصص  بعنوان  ضوء  الخاص،  على  اعزائري  اتسرة  قانون  في  المرأة  وقوق  حماية 
بجامعة أبي ب ر بلقايد  م2019/  2018"، والتي نوقشت في السنة اعامعية  الاتفاقيات الدولية

 تلمسان.
ويث درس ال اوث حماية وقوق المرأة بصفة عامة المالية وغير المالية أثناء الزواج وعند 
انحلال الرابطة الزوجية في قانون اتسرة اعزائري مع النظر في مدى مسايرة اعزائر للاتفاقيات  
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إليها سنة  الدولية لح التي انضمت  لل حث تخصص حماية  1989قوق الإنسان  م، أما دراستي 
على  عرضها  دون  الإسلامية  الشريعة  على  وعرضها  الحقوق  من  غيرها  دون  المالية  الحقوق 

 القوانين و الاتفاقيات الدولية إلا ما جاء ت عا. 
4-  " ال اوث  قدمه  الماستر ما  لمذكرة  مناقشته  إطار  في  طيبي"،   الح  أحمد  قوق في 

" بعنوان  شخصية،  أووال  الإسلامية  تخصص  الشريعة  في  الزوجين  بين  المالية  القانون  و الذمة 
 بجامعة زيان عاشور اعلفة. م2019/ 2018التي نوقشت في السنة اعامعية و المقارن"، 

المشتركة  التعامل مع اتموال  الزواج وكيفية  بعد  الم تس ة  ال اوث اتموال  ويث درس 
أث التونسي  وطرق  بالقانون  ومقارنتها  اعزائري  اتسرة  وقانون  الإسلامية  الشريعة  ظل  في   اتها 
 للزوجة.   دراستي تخص حماية الحقوق المالية واتموال الم تس ة اأموالمغربي ، 
في مجلة الاجتهاد القضائي عن سحارة السعيد وميدون مفيدة    نثاال او  قدمهما  و   -5

  12المجلد   ،أفراد اتسرة في الشريعة الإسلامية وقانون اتسرة اعزائريحماية الحقوق المت ادلة بين  
 .م، جامعة محمد خيضر بس رة2019، مارس  01العدد 

اتسرة  وقانون  الإسلامية  الشريعة  في  اتسرة  وقوق  حماية  إلى  ال اوثتان  تطرق  ويث 
وا  المالية  الحقوق  من خلال حماية  والمعنوي  الماي  جان يها  من  وللآباء  اعزائري  للزوجين  لمعنوية 

 واتبناء.  

قانون   للزوجين في ظل  الماي  النظام  تدرس  أنها  السابقة  الدراسات  مع  دراستي  تشترك 
على إظهار هذر الحماية القانونية  أعمل  بالإضافة إلى أنني سو اتسرة اعزائري كحماية قانونية،  

ة للزوجة أثناء قيام الزوجية أو ف ها  ة الحقوق الماليلحماي قانونية يم ن تط يقها  آليات  على ش ل  
 .إلى جانب إظهار الدور القانوني من خلال بقية الآليات 

   :المنهجية التالية  ت عتاهذا ال حث   خلال منهجية البحث: 
 إرجاع المعلومات إلى مراجعها اتصلية.  -
ب  - الهامش  في  المرجع  ال حث  ذ توثيق  المتن  في  عليها  اعتمدت  معلومة  ل ل  كر 
  :كالآتي
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ثم  ،وجددددددددثم ا كدددددددر ا قدددددددق إن  ،ثم عندددددددوان ال تددددددداب  ،اسدددددددم المؤلدددددددف أ كدددددددر لكتـــــــاب:ا
 النشر، التاريخ الط عة، والصفحة. دار، اعزء، الط عة، الم ان

 ثم السنة، ثم الصفحة  ،ثم اعامعة  ،  كر صاوب الرسالة، ثم العنوانأ الرسالة الجامعية:
فعند - ال حث،  أكثر في  أو  مرجعين  لديه  إ ا كان  المراجع    ال اتب  أود  ت رار 

لهذا ال اتب ي تب في الهامش: اسم ال اتب، ثم عنوان ال تاب، ثم اعزء إن وجد، تم المرجع  
 السابق، ثم الصفحة، وهذا لتوثيق النقل من أي مراجع ال اتب الواردة في ال حث.

   .أشير لرقم الآية والسورة في متن الرسالة ؛ ويثال ريمةالقرآنية  الآيات عزو  -
كتب   علىتخريجها    فيمد  تأعو ديث أرجعها إلى مرجعها من كتب السنة،  اتوا -
 .التخريج

 :وختمت الرسالة بفهارس عامة -
 فهرس الآيات القرآنية   ➢
 الن وية   فهرس اتواديث ➢
   المراجعو  فهرس المصادر ➢
 فهرس الموضوعات  ➢

 فصلين:   إلى قسمت ال حث خطة البحث: 
الزوجية الذي يت ون من   الية أثناء الرابطةآليات حماية وقوق الزوجة المالفصل اتول؛  

الحقوق    :م حثين اتول؛  تحته  ل  المادية الم حث  ويندرج  حمايتها  وآليات  مطالب:لزوجة    ثلاثة 
اتول؛   والآليات المطلب  لحمايته   الصداق  الثاني؛    ،القانونية  وآلية والمطلب    حمايتها  النفقة 

الثالث؛ الميراث والتبرعات  ال    والمطلب  النظام الماي للزوجين وآليات حماية وق    ؛ثانيوالم حث 
الماي  :لباالزوجة ويت ون من ثلاث مط النظام  تعريف  الثاني نظام   ،المطلب اتول؛  والمطلب 

 .الثالث؛ نظام الذمة المشتركة والمطلب ،الذمة المالية المستقلة
ة الزوجية ويندرج  أما الفصل الثاني؛ آليات حماية وقوق الزوجة المالية بعد انحلال الرابط

الذي    في الفقه الإسلامي وفي قانون اتسرة اعزائري  الإث ات   طرق الم حث اتول؛    :تحته م حثين
 الإث ات   قواعدفي الفقه الإسلامي والمطلب الثاني؛    ت  اثالإ  قواعد  المطلب اتول؛  :يضم مطل ين
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اعزائري  الفي   الثاني؛و قانون  ويضم نزا  في ولالقانونية  الآليات    الم حث  المشتركة  المل ية  عات 
الآلية  متاع ال يت والمطلب الثاني؛    وولالنزاع  الآلية القانونية في ول  المطلب اتول؛    :مطل ين

 .  القانونية للأموال الم تس ة 
ختمت ال حث بمجموعة من النتائج وبعض التوصيات.  وفي اتخير



 

 
 

 

 

 

 

 

 مبحث تمهيدي
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 للزوجة يةلالمامبحث تمهيدي: مفهوم احقوق 
مالية للزوجة تقع على عاتق الزوج وتنتمي إلى   اوقوقالرابطة الزوجية  نشوء  يترتب على  

تعريف الحق في المطلب اتول والمال في المطلب في هذا الم حث إلى    لذا سأتطرق  .  متها المالية
 . الحقوق المالية للزوجة للوصول إلى مفهومالثاني، 

   المطلب الأول: تعريف احق
    . والاصطلاوي اللغوي  يهمن جان مصطلح الحق في هذا المطلب   عروسأ
، وعرفددا الح ددم المطددابق للواقددع، ويطلددق  الثابددت الددذي لا يسددور إن ددارر احــق ل:ــة: :أولا

 .1المذاهب باعت ار اشتمالها على  لك و على اتقوال والعقائد واتديان 
ق   ﴿: تعدالى هقولدوالحق له معان مختلفة تدور وول معدني الث دوت والوجدوب ومنده  دح حــَ لَقــَ

نــعونَ  مف مح لَا يعـ ح ثــَرفهفمح فَـهــع ك أَكح وحلع عَلــَ أي ث ددت ووجددب علدديهم، وكددذلك تطلددق  [،7 /يدد ] ﴾ الحقــَ
وم    ﴿ :تعددددالى علددددى النصدددديب ا دددددد مثددددل قولدددده ــع ق) مَعحلــ ــَ وَاقففمح حــ ــح ذفينَ فيف أَمــ ــ  ائفلف 24وَالــ ــ  ( لفلســ

رعومف   . 2[25و 24 /المعارج] ﴾وَالحمَحح
 .3فقد ورد هو الح م الثابت شرعا عند الفقهاء:احق ثانيا: 

 .4هو اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو ت ليفا فهوم العاملمالحق باو 
: هو ث وت قيمة معيندة لشدخص بمقتضدى القدانون، في دون عند أهل القانوناحق  :  ثالثا

 . 5صلحة جديرة بالرعايةلهذا الشخص أن يمارس سلطات معينة ي فلها له القانون بغية تحقيق م
 هو ث وت مصلحة معينة لشخص  ات قيمة يقرها القانون ويحميها.  قانوناومنه الحق 

 

، القاهرة: عالم  1ع د الرءوو بن المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف، تحق: ع د الحميد صالح حمدان، ط: - 1
 .143م، ص 1990هد /1410ال تب، 

ط، القاهرة: دار الف ر العربي،  .تأثير الموت فيهما وبحوث أخرى، د فيف، الحق والذمة و الشيخ على الخ  -2
 .54م، ص2010هد/1431

 . 7م، ص2001، د ط، ال ويت: دار الف ر، 4وه ة الزويلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج:  -3
 . 19ت، ص.م، د ط، دمشق: دار القل.ة الالتزام في الفقه الإسلامي، د الزرقا، نظري أحمدمصطفى  -4
 .  164م، ص2014ط، اعزائر: دار بلقي ، .إلى علوم القانون ونظرية الحق، د حمزة خشاب، مدخل  -5
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 المطلب الثاني: تعريف المال 
 في هذا المطلب تعريف مصطلح المال لغة واصطلاوا.   سأقدم
ل:ة:أولا:   الذهب    المال  الفضة، ثم أطلق على كل ما و المال في اتصل ما يملك من 

أكثر  و   نييقت تنها كانت  الإبل،  على  العرب  عند  المال  يطلق  ما  وأكثر  اتعيان،  من  يملك 
 . 1أموالهم 

 .2المال: ما مل ته من كل شيء، جمع أموال  و 
 :3 اصطلاح الفقهاء فهو رأيانفي  المالثانيا: 

 المال هو كل ما يم ن ويازته وإورازر وينتفع به عادة. .1
هدددذا المعدددنى هدددو المدددأخو  بددده قدددانونا فالمدددال في نه. مدددا لددده قيمدددة يلدددزم متلفددده بضدددما فهدددو كدددل .2

 القانون هو كل  ي قيمة مالية. 
 .: المال هو كل ماله قيمة ماليةعند أهل القانونالمال ثالثا: 

 .4ومنه الحقوق المالية: فهي مجموع الحقوق التي ي ون محلها قابلا أن يقوم بالمال
 ن الحقوق المالية:إومما س ق ف

 . خاص ي ون محلها المال أو المنفعةله قيمة مالية بين اتش هي اختصاص شرعا:
 التي تقوم بالمال.   ث وت قيمة معينة لشخص بمقتضى القانون : هي قانونا

كل ما ي ون    يفي الشرع فهو ،  ما له قيمة ماليةكل    الحقوق المالية في القانونيظهر أن  
المنفعة أو  المال  تدُقَوَّم،  ،محلها  المنفعة  الماليةتوبهذا    ويث  الحقوق  معنى   في   ون  لها  القانون 

   .ي متقارب مع معناها الشرع

 

 . 636 ت، ص. ط، بيروت: دار صادر، د.، د 11بن منظور، لسان العرب، مج محمد بن م رم -1
،  8محمد نعيم العرقسوسي، ط:محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، القاموس ا يط، تحق: م تب تحقيق الثرات بإشراو    -2

 . 1059 م، ص 2005هد/1426مؤسسة الرسالة،   بيروت:
 .  42 -40المرجع السابق، ص وه ة الزويلي،   ينظر: -3
ط:  -4 اعزائري،  القانون  في  وتط يقاتها  للحق  العامة  النظرية  بوضياو،  والتوزيع،  1عمار  للنشر  جسور  اعزائر:   ،

 .147م، ص2010هد/1432



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 صل الأول  ـالف 
 
 

 



 

 
 

 الفصل الأول 

 آليات حماية حقوق الزوجة المالية أثناء الرابطة الزوجية 

 : التالية   مباحث ال تناول هذا الفصل  ي 
 

لزوجة وآليات  با  صة : الحقوق المالية الخا المبحث الأول 
 حمايتها 

وآليات حماية حق   الثاني: النظام المالي للزوجين   المبحث 
 الزوجة 
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آليات حماية حقوق الزوجة المالية   الفصل الأول:
 أثناء الرابطة الزوجية

الوويدة   الوسيلة  الزواج   ت و يعتبر  الخطوة    ن يفي  وهو  ال شري  المجتمع  وبناء  اتسرة 
دة والرحمة والتي تقوم على التفاهم والتعاون مصدر الس ينة والمو و اتساسية التي تمثل الاستقرار  

 والعطاء المت ادل بين الزوجين في ظل معرفة الحقوق والواج ات التي عليهما والموازنة بينها. 

الزواج   عقد  على  يترتب  الميراث   اثار آويث  النفقة،  الصداق،  منها  متعددة  مالية 
 .والتعويض في والة ث وت الضرر

نشأ بس ب الرابطة الزوجية من شأنها الحفاظ على الحقوق المالية  ت  وهذر الآثار المالية التي 
 . 1ل ل طرو سواء في ظل الرابطة الزوجية أو عند انتهائها بإودى طرق الانحلال

المالية للزوجة   ق داوالمتمثلة في الص  بها مالية خاصة    ات ون وقوقما أن  إوهذر الحقوق 
مالية خاصة    اوقوقالتي تعتبر  التبرعات  ك الميراث، و والنفقة والتي يلتزم بها الزوج تجاهها، وكذل

الم حث من خلال  دراستها  وت ون  ا  بالزوجة  الزوجة في  إلى جانب وق  النظام  خاتول،  تيار 
الماي بينها وبين زوجها أثناء قيام الرابطة الزوجية، وهذا باعت ار استقلال الذمة المالية لها شرعا  

    من خلال الم حث الثاني.  نوناوقا

 

 

 

 

إقروفه   -1 الفزبيدة  الاجتهاد  بين  للزوجين  الماي  النظام  المج،  اعزائري،  اتسرة  وقانون  القانوني  ل قهي  لل حث  اتكاديمية  ة 
   .48م، ص 2012 بجاية,  –، جامعة ع د الرحمان ميرة 1ع:السنة الثالثة، 



 

 
 

 للزوجة وآليات حمايتها   المادية : الحقوق  المبحث الأول 
 : ثلاثة مطالب وفيه  

 المطلب الأول: الصداق 
 الفرع الأول: تعريف الصداق 

 الفرع الثاني: أحكام الصداق وآلية حمايته 

 المطلب الثاني: النفقة 
 تعريف النفقة  الفرع الأول: 

 الفرع الثاني: أحكام النفقة وآلية حمايتها 

 لب الثالث: الميراث والتبرعات لمط ا 
 الفرع الأول: تعريف الميراث والآلية القـانونية لحمايته 

 الفرع الثاني: التبرعات 

 

 

 

 



أثناء الرابطة الزوجية المالية  الزوجة حقوق آليات حماية   الفصل الأول                      

14 
 

 للزوجة وآليات حمايتها  الماديةالمبحث الأول: احقوق 
وتتمثددل في  ،تعتددبر الحقددوق الماليددة للزوجددة مددن الدددعائم اتساسددية الددتي تقددوم عليهددا اتسددرة

والمديراث والتبرعدات في  ،والنفقدة في المطلدب الثداني  ،المطلدب اتول  سأتطرق له فيوالذي    الصداق
 .الية للزوجةوالتي تعتبر من المصادر المالمطلب الثالث 

 ه وانلية القانونية حمايت الصداق المطلب الأول: 

  وقانونا ، والذي سأتطرق إلى تعريفه شرعا  في ت وين الزواج  جوهريايعتبر الصداق عنصرا  
   .الثاني()الفرع الفرع اتول( ثم إلى أو امه والآلية القانونية لحمايته  )

 سأعرو الصداق شرعا وقانونا: لصداق اتعريف الفرئ الأول: 
شرعا  أولا: الزواج "  هو   : الصداق  عقد  بس ب  لزوجته  الزوج  على  يجب  الذي  المال 

 .1"الصحيح أو بس ب الدخول في الزواج الفاسد
َ  ﴿  :  قوله تعالىل  اتزواجفريضة واج ة على    ووه حلَةً فإَفنح طفبْح وَآتعوا الن فسَاءَ صَدعقاَتِففن  نِف

سًا فَكعلعوهع هَنفيئًا مَرفيئًا نحهع نَـفح ءٍ مف عطية من الله تعالى للمرأة هو  و    ،[4  النساء/]  ﴾  لَكعمح عَنح شَيح
 . 2طيب نف  من اتزواج من غير تنازععن 

من قانون اتسرة    14شرع اعزائري الصداق في المادة  الم  عرَّو:  الصداق قانوناثانيا:  
وهو مل ها    ،"هو ما يدفع نحلة للزوجة من نقود أو غيرها من كل ما هو م اح شرعا  :اعزائري

ي ون مالا    أنوبين ط يعته على أنه هدية تمنح للدزوجة بحيث ين ددغي    ،3" تتصرو فيه كما تشاء
، وكما اعتبرر  ه الشريعة الإسلامية، سالما من الغش أو الخديعةقارا، م اوا لا تحرمدددد قولا أو عدددمن

 

الزواج، ط:  -  1 فقها وقضاء  الإسلامية  الشريعة  الشخصية في  اتووال  العزيز عامر،  د 1ع د  دار  ،  العربي،    م:  الف ر 
 .157م، ص1984هد/1304

  :ق اعامع تو ام القرآن والم ين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان، تح  ، محمد بن أحمد بن أبي ب ر القرطبي ينظر:    -  2
   . 44 م، ص 2007هد/1427، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1، ط:6ع د الله بن ع د ا سن التركي، ج 

المعدل 1984يونيو09في مؤرخ   ،84/11رقم القانون  -3 بتاريخ 05/02رقم باتمر والمتمم ،  فبراير    27 الصادر 
 . 16م، ص 2005 فبراير 27 في  مؤرخة  ،15ع:  الرسمية، اعزائرية اعريد  اتسرة، اعمهورية  قانون  والمتضمن ،2005
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المالية لا يجوز تي شخص أن يأخذر أو يأخذ جزء منه إلا برضاها  وق من وقوق   الزوجة 
 . 1وإ نها

مفهوم الصداق في الشرع والقانون متقارب في المعنى إلا أن المشرع اعزائري يركز على 
 المالية.  مةيالق

ال حمايته::  ثانيالفرئ  وآلية  الصداق  الفرعسأت لم    أحكام  هذا  الحماية    في  عن 
   .القانونية للصداق

م رر    9وهذا استنادا للمادة  شرط من شروط الزواج  قانون اتسرة اعزائري  الصداق في  
قانون اتسرة اعزائري المضافة باتمر   يجب أن تتوفر في  "  : أنهوالتي نصت على    02/ 05من 

ا الشروط  الزواج  الشرعية:  لآتيةعقد  الموانع  وانعدام  شاهدان،  الوي،  الصداق،  الزواج،   أهلية 
   05/02المعدل باتمر    3من )ق.أ.ج(   33، وهذا ما أكدته الفقرة الثانية من المادة  2للزواج"

من نف  القانون على تسمية صداق للزوجة، ولا يجوز إسقاطه باعت ارر    154كما نصت المادة  
   .5 وشرعامن شروط انعقادر قانونا

 

ط:ينظر:    -1 اعزائري،  اتسرة  قانون  شرح  في  الميسر  خسال،  ولد  ل 2سليمان  اتصالة  اعزائر:  والتوزيع،  ،  لنشر 
 .79م، ص2012هد/1434

 . 15، المرجع السابق، ص05/02رقم باتمر والمتمم ، المعدل 84/11رقم القانون -2
" .... إ ا تم الزواج بدون شاهدين أو صداق أو وي في والة وجوبه يفسخ ق ل الدخول ولا صداق    : 33/2المادة    -3

المثل"  بصداق  الدخول  بعد  ويث ت   باتمر  والمتمم المعدل   ، 1984يونيو09في مؤرخ ، 84/11رقم لقانونا   .فيه 
 . 21، ص05/02رقم
تستحق    :15المادة    -4 الصداق،  قيمة  أو مؤجلا. في والة عدم تحديد  العقد سواء كان معجلا  الصداق في  " يحدد 

 .15، ص05/02رقم باتمر والمتمم المعدل  ،1984يونيو09في مؤرخ  ،84/11رقم لقانون . صداق المثل" 
الوجيز في شرح قانون اتسرة اعزائري )وفق آخر التعديلات ومدعم بأودث اجتهادات ا  مة  ،  بلحاج العربي ر: ينظ  -5

 . 202م، ص2012، اعزائر: ديوان المط وعات اعامعية، 6، ط:1:العليا( أو ام الزواج، ج



أثناء الرابطة الزوجية المالية  الزوجة حقوق آليات حماية   الفصل الأول                      

16 
 

وتستحق نصفه عند    ،الصداق بالدخول أو بوفاة الزوجكامل  أن الزوجة تستحق  كما  و 
، وتستحق صداق المثل  2من )ق.أ.ج(  16؛ هذا ما نصت عليه المادة  1الطلاق ق ل الدخول 

 . من )ق.أ.ج( 15 في والة عدم تحديد الصداق عند أبرام العقد هذا ما نصت عليه المادة
ما    المشرع  ذأخ  وكما وهذا  الزواج،  عقود  نصبضرورة كتابة  في  من    18المادة    جاء 
لقوله  و   ،3)ق.أ.ج(  الحقوق  وكافة  المدينات  التوثيق  إلى  الإسلامية  الشريعة  في  جاء  لما  تط يقا 

تعـبعوهع ﴿  :الىعت تعمح بفدَيحنٍ إفلََ أَجَلٍ معسَمًّك فاَكح  . 4[282/ال قرة] ﴾ يَاأيَّـُهَا ال ذفينَ آمَنعوا إفذَا تَدَايَـنـح
 ما هو ثابت في وثيقة العقد   عليه  كان المعولو الزوجان في الصداق  اختلا  في والةو 

لم يدون بها شيء وودث النزاع في الصداق فالقول للزوجة ق ل الدخول مع اليمين، والقول   فإن
اليمين مع  الدخول  بعد  للمادة    5للزوج  )ق.أ.ج(  17ط قا  أنه والتي    من  في والة    "   :نصت 

 الصداق بين الزوجين أو ورثتهما ولي  تودهما بينة وكان ق ل الدخول فالقول للزوجة النزاع في
  .6أو ورثتها مع اليمين وإ ا كان بعد ال ناء فالقول للزوج أو ورثته مع اليمين" 

للمرأة تتصرو  امالي االصداق وقجعلا الشرع والقانون   كل منأن    :ستخلص مما س قأ
مددن الصددداق  توثيددق لا بددد مددنعلددى وددق المددرأة في الصددداق  ظافددالحأجددل ومددن تشدداء، فيدده كمددا 

قدانونا  أمدام موظدف مؤهدلعقدد الدزواج أمدام الموثدق أو في   مددونا  ي دون  ، بحيثخلال عقد الزواج
 .تسمية الصداق وتحديدرمع 

 

سرة وقانون اتسرة اعزائري وسب آخر  ع د القادر بن ورز الله، الخلاصة في أو ام الزواج والطلاق في فقه ات ينظر: -1
هد  1428، اعزائر: دار الخلدونية للنشر والتوزيع،  1، ط: 2005مايو سنة  4المؤرخ في    09  –  05تعديل له قانون رقم  

 . 137م، ص2007/
الدخول   : 16المادة    -2 ق ل  الطلاق  الزوج وتستحق نصفه عند  بوفاة  الصداق كامل بالدخول أو  الزوجة    ". " تستحق 
 . 17، ص05/02رقم باتمر والمتمم المعدل ،1984يونيو09في ، مؤرخ84/11رقم انون لقا

   . م رر"  9و  9" يتم عقد الزواج أمام الموثق أو أمام موظف مؤهل قانونا مع مراعاة ما ورد في المادتين    : 18المادة    -3
 . 18ص ،05/02رقم باتمر والمتمم المعدل ،1984يونيو09في مؤرخ  ،84/11رقم لقانون ا

 . 228المرجع السابق، ص ، الوجيز في شرح قانون اتسرة اعزائريبلحاج العربي،   ينظر: -4
 . 230المرجع نفسه، ص  -5
 . 18، ص 05/02رقم باتمر والمتمم المعدل  ، 1984يونيو09في ، المؤرخ84/11رقم القانون -6
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مددددن  17مددددن خددددلال نددددص المددددادة المشددددرع وفي والددددة النددددزاع علددددى الصددددداق فقددددد عاعدددده  
 ل ينة وإما باليمين.بال الدخول وبعدر وي ون  لك إما ق والتين إلى  فصلهتالتي و ، )ق.أ.ج(

 .  وي ون أمام الموثق لية القانونية التي تحمي وق الزوجة في الصداق هي التوثيقالآومنه ف

 : النفقة وآلية حمايتها طلب الثانيالم
  .تعد النفقة من بين الحقوق التي تث ت للزوجة بمقتضى عقد الزواج الصحيح

الفرع اتول وأو امهدا وآليدة  فيفي هذا المطلب إلى تعريف النفقة شرعا وقانونا   سأتطرق
  الفرع الثاني.في حمايتها 

 . ق إلى تعريف النفقة في الشرع ثم قانونار تطيتم ال :تعريف النفقة  :لو الفرئ الأ

 : نذكر أهمها عرو الفقهاء النفقة بعدة تعريفات النفقة شرعا: أولا: 

احنفية: -1 بقاؤر"  عرفها  به  مما  الشيء  على  من   1" الإدرار  يمونه  من  أو كفاية 
 " .  2الطعام وال سوة والس ن 

 .3"ما به قوام معتاد وال الآدمي دون سرو"   عرفها المالكية: -2
الشافعية:   -3 أصل  "عرفها  من  ولغيرها  زوج،  على  وخادمها  لزوجة  مقدر  طعام 

 . 4"وفرع، ورقيق، وويوان ما ي فيه
 
 

 

، ب ولاق مصر:  1، ط:3الدقائق، ج:  ت ين الحقائق شرح كنز   ، عثمان بن علي الزيلعي وأحمد الشلبي شهاب الدين   -1
 . 50هد، ص 1313ال برى،  المط عة اتميرية

إبراهيم، ط:   -2 المنعم خليل  ع د  ال حار، تحق:  اتبصار وجامع  تنوير  بن محمد، شرح  بن علي  دار  1محمد  بيروت:   ،
 . 257م، ص2002هد/ 1423ال تب العلمية، 

:  ، ب ولاق مصر2، ط: 4 محمد، ج:د خليل، تحق: أبي ع د اللهمحمد الخرشي وعلي العدوي، الخرشي على مختصر سي  -3
 .  183ص  هد،1317،اتميرية ال برى المط عة 

الخلوتي،    -4 إبراهيم  بن  بن وجازي  ا ققين ع د الله  التحرير   على   الشرقاوي   الشيخ   العلامة   واشية خاتمة  لشيخ    شرح 
 .  385ص  ،هد1298، د.م: مط عة اتميرية، 3، ط:زكريا اتنصاري  الإسلام 
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 .1"ما وكسوة ومس نا وتوابعهاادية من يمونه خ زا وإّ كفا" :عرفها احنابلة -4
على أن النفقة تشمل الطعام وال سوة   واالنفقة عند الفقهاء قد أجمعتعريف    من خلال

الموجودة في    ال هائم  نفقة  كما أنها تشمل  ،النفقة بالطعامأخصوا    الذين  إلا الشافعية  ،والمس ن
 . 2ئم لم يشمل في النفقة ال ها والمال ية ،ال يت

هدددي المدددال الدددذي يجدددب أن يدددوفرر الدددزوج للزوجدددة تجدددل معيشدددتها مدددن طعدددام النفقدددة  نإ 
 .3وشراب وكسوة وخدمة وعلاج

 :وجدل  لدك لقولده عدزهي واج ة على الزوج تنها أثدر مدن أثار عقدد الدزواج الصدحيح و و  
لحمَعحرعوفف  ﴿ وَتِععن  بِف لعودف لَهع رفزحقعـهعن  وكَفسح   .4[233/ال قرة]‌  ﴾ وَعَلَك الحمَوح

أنوجه   الآية  الطفل،    دلالة  أب  هو  له  المولود  تن  الزوج،  على  واج ة  الزوجة  نفقة 
   .5والضمير في رزقهن وكسوتهن يعود على الزوجات

ما يصرفه الزوج على زوجته، وأولادر، وأقاربه من طعام وكسوة "  النفقة قانونا:  -ثانيا
 .6"بين الناس ووسب وسع الزوجوعلاج وكل ما يلزم للمعيشة بحسب المتعارو 

أدرجها في موادر   إنما  قانون اتسرة  للنفقة في  تعريفا محددا  اعزائري لم يعط  المشرع  أما 
  نص في غير أنه    80 إلى  74نجد  لك في نصوص المواد من  على من تجب النفقة ومشتملاتها،  

ل بها أو دعوتها إليه  " تجب نفقة الزوجة على زوجها بالدخو   من )ق.أ.ج( على أنه:   74المادة  

 

ال رمي  -1 يوسف  بن  اع  ،مرعي  والمنتهى،  الإقناع  المنتهى في جمع  ج:  ياسر:  غاية  الرومي،  يوسف  ورائد    ، 2إبراهيم 
 . 380م، ص 2008 -هد 1428، ال ويت: مؤسسة غراس،  1ط:
غة العربية  ، مجلة كلية الل35ع:سلمي بنت محمد بن صالح هوساي، اتو ام المتعلقة بنفقة الزوجة والمطلقة،    ينظر:   -2

   .622 – 620م، ص 2010بالزقاريق، 
ا  ينظر:   -3 الفقه الإسلامي، ط:لإمحمد عقلة  الزواج وفروقه في  النفائ ،  1براهيم،  دار  م،  2014هد/1435، اتردن: 

 . 174ص 
 .  175-174المرجع نفسه، ص  ينظر: -4
 . 104 ، المرجع السابق، ص4محمد بن أحمد بن أبي ب ر القرطبي، ج:ينظر:  -5
 . 340المرجع السابق، ص  الوجيز في شرح القانون اتسرة اعزائري، ، بلحاج العربي -6
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القانون"   80و  79،  78ب ينة مع مراعاة أو ام المواد     78  المادة  ضحتو أ، وكما  1من هذا 
أو أجرته، وما يعتبر    ، والس نالغذاء وال سوة والعلاج  على أن النفقة تشمل  2من )ق.أ.ج( 

   .3من الضروريات في العرو والعادة
فإ أوج ومنه  والقانون  الشرع  من  الزوجالنفق  ان كل  على  الطعام  اوددوقد    ،ة  في  ها 

   و عليه بين الناس.ر هو متعا وال سوة والس ن وما

من   78  يتضح من نص المادة:  مايتهاح  القانونية  ليةانو : أحكام النفقة  ثانيالفرئ ال
 ال سوة والل اس،  والشراب والغذاء ومستلزماته  الطعام  ؛يلي  أن النفقة تشمل على ما  )ق.أ.ج(

الضروريات في و العلاج بالقدر المعروو،  و لح أو أجرته على وساب يسار الزوج،  المس ن الصاو 
وقد  كرت على س يل المثال لا على س يل الحصر، بدليل أن المشرع قد قرر أنه    العرو والعادة

 . 4يم ن أن يضاو إليها كل شيء يعتبر ضروريا في عرو الناس وعاداتهم

  )ق.أ.ج(من    79لفقه المال ي في نص المادة  غير أن المشرع اعزائري سار على غرار ا
النفقة وال الطرفين، وظروو المعاش، ولا  والتي نصت صراوة بأنه "  يراعي القاضي في تقدير 

الح م"  من  سنة  مضي  ق ل  تقديرر  ف،  5يرجع  تقدير  ن  إوعليه  خول  قضاة لالنفقة  القانون 
على    الموضوع للنفقة  تقديرهم  ي نون  اويث  والمستندات  الوضعية ث اتية  لإالوثائق  تحدد  التي 

 .6للزوج الاقتصادية 

 

 

 

 . 38 ص،  ، المرجع السابق05/02رقم باتمر والمتمم ، المعدل 1984يونيو09في ، مؤرخ84/11رقم القانون -1
    .40، ص المرجع نفسه ينظر: -2
 . 389ع د القادر بن ورز الله، المرجع السابق، ص  ينظر: -3
 . 346المرجع السابق، ص  الوجيز في شح قانون اتسرة اعزائري، ،بلحاج العربي ينظر:   -4
 . 41، المرجع السابق، ص 05/02رقم باتمر والمتمم ، المعدل 1984يونيو09في ، مؤرخ84/11رقم القانون -5
 . 349 - 348المرجع السابق، ص في شرح قانون اتسرة اعزائري،   الوجيز ،بلحاج العربي ينظر:   -6
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أن نفقة الزوجة تجب على الزوج بالدخول أو عقد الزواج الصحيح شرعا    ستخلص:وأ
 المس ن، والضروريات في العرو والعادة.و ال سوة، و وقانونا وتشمل الطعام ومستلزماته، 

وى أمام القضاء تطالب النفقة نحو زوجته جاز لها رفع دععن    متناع الزوجاوالة  في  و 
 .واجلز ا بالنفقة الواج ة لها بمقتضى عقد

  222وط قا للمادة نجد أن المشرع اعزائري س ت عنه،    أما في والة النزاع وول النفقة
 . فيه إلى أو ام الشريعة الإسلاميةيرجع  1من )ق.أ.ج( 

أن  يظهر  المت    ويث  الزوجة في  إث ات في    عةالآلية  آلية قضا  وق  تعتمد  النفقة هي  ئية 
 لمطال ة بها. لإلى القضاء  عوء الزوجةفعاليتها على القاضي و لك في والة 

 المطلب الثالث: الميراث والتبرعات 
، لهذا  يعتبر كل من الميراث والتبرعات من المصادر المالية التي تثري الذمة المالية للزوجة

   .التبرعات في الفرع الثاني لم عن الميراث في الفرع اتول و سأت

 سأتطرق إلى تعريف الميراث  :وانلية القانونية حمايته : تعريف الميراثالفرئ الأول
 ثانيا.  الآلية القانونية لحمايته و  ،شرعا وقانونا أولا

 . من خلال تعريف الشرع والقانون تعريف الميراث:  :أولا
لمتروك  انتقال المل ية من الميت إلى ورثته اتوياء سواء كان ا"هو  :شرعا الميراث -1

 . 2" لحقوق الشرعية التي تق ل الميراث وقا من ا أو  عقاراأو  مالا
هو اسم لما يستحقه الوارث من مورثه بس ب من أس اب الإرث    الميراث قانونا:  -2

 .3سواء كان المتروك عقارا أو وق من الحقوق الشرعية 

 

 . 359المرجع السابق، ص  الوجيز في شح قانون اتسرة اعزائري، بلحاج العربي،ينظر:   -1
د  -2 والسنة،  ال تاب  الشريعة في ضوء  الميراث في  الصابوني,  على  د .محمد  اتزهر  .ط،  اعامع  الحديث خلف  دار  م، 
 . 36ص  ت،.د
العربي،    -3 و بلحاج  الميراث  اتسرة،  قانون  شرح  في  اعامعية،  6ط:،  2الوصية،ج:الوجيز  المط وعات  ديوان  اعزائر:   ،

   .10م، ص 2010
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ل  ولقد وضعت الشريعة الإسلامية نظاما مح ما ومفصلا للمواريث والتركات من خلا
والموروث   ؛تمثلت فيوالتي  أركانه  تحديد   والوارث،  الن اح  ةمثل ت الموأس ابه    ،المورث،   والقرابة  في 

الولاء  وفي  توفر    وليرث   ،1الحقيقية  من  لابد  التركة  من  شروطأي شخص  لشرع   2عدة  وفقا 
 والقانون اعزائري. 

فإنني    -ة للزوجةو لك باعت ارر من الحقوق المالي-وبما أنني سأت لم عن ميراث الزوجة  
 : التالية  النقاط من خلالإليه سأتطرق 

وَلَكعمح نفصحفع مَا تَـرَكَ أَزحوَاجعكعمح    ﴿  : لقوله تعالى  ،تستحق الزوجة الإرث بس ب الزوجية
و لك يعنى أن   ،3دل الآية أن المرأة ثرت من زوجها تو   ، [12/النساء]  ﴾وَلَد   إفنح لَحَ يَكعنح قَعن   

تنشأ ع التي  الذي لم ي ن مشروعا لا بأصله ولا بوصفه  الزوجية  الزواج  ن عقد باطل في عقد 
‌.4كزواج المتعة أو زواج ا رمات لا يترتب عليه الميراث 

أن ت ون العلاقة الزوجية قائمة    ؛الميراث لابد من توافر شرطين هماومنه تستحق الزوجة  
 . 5وقيقة أو و ما   بينهما االصحيح مستمر أن ي ون عقد الزواج و  ومستمرة وقت وفاة الزوج؛

 

 

  ، ت.م، د . ط، د. د  ،1، ج:ددعة الإسلامية والقانون السدددوريلفرائض والمواريث في الشريددعلم ا ،محمد خيري المفتي  ينظر: -1
المواريث، ط:37ص علم  من  الضروري  مهاوات،  بن خليفة  القادر  الوادي: سامي 2. وع د  والتوزيع،    ،  للط اعة والنشر 

 . 40- 33، ص2018
الوارث بعد موت المورث أو وقت الح م    أنهي: وفاة المورث وقيقة أو و ما أو تقديرا.    الشروط   -2 تتحقق وياة 

باعت ارر ميتا فلا يرث المفقود أود من ورثته ق ل الح م بموته؛ تنه لا يعلم وياته يقينا وقت موته. عدم وجود مانع من  
الميراث موا اتسرة    : ينظر  .نع  وقانون  الإسلامي  التشريع  في  والمواريث  الفرائض  وقواعد  التركات  أو ام  العزيز،  ع د  عزة 

 . 35-34ع د القادر بن خليفة مهاوات، المرجع السابق، ص . 51ص ، م2015، اعزائر: دار هومة، 4اعزائري، ط:
 .226ع السابق، ص، المرج6محمد بن أحمد بن أبي ب ر القرطبي، ج ينظر: -3
 . 63ت، ص.ط، القاهرة: دار الف ر العربي، د .الميراث في الشريعة الإسلامية، د محمد الشحات اعندى،   ينظر: -4
القر   ينظر:  -5 فقه  الشريعة الإسلامية دراسة تأصيلية من  المرأة في  النجار، وقوق  الهادي  ال ريم والسنة  آ إبراهيم ع د  ن 

 . 257 ، صم2015، اتردن: دار الثقافة، 2تمدة، ط: الن وية والآراء الفقهية المع
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الميراث:   -3 في  الزوجة  سواء كانت نصيب  الفروض  أصحاب  من  هي  الزوجة 
 : 1هما والتانو واودة أو متعدد 

وهذا بشرط عدم وجود الفرع   ،وهي التي ي ون فيها نصيب الزوجة الربع  احالة الأول:
 غيرها.أنثى أي أنه لم ي ن للزوج ولد منها أو من  أو  كرا كانالوارث مطلقا 

و لك بشرط وجود الفرع الوارث مطلقا   ،وهي التي ي ون نصي ها الثمناحالة الثانية:  
  كرا كان أو أنثى أي ي ون للزوج ولد سواء كان منها أو من غيرها. 

قانون  اعزائري  استمد المشرع  :  القانونية حمايتهة  ليان ثانيا: أحكام الميراث و  أو ام 
المذاهب،   من مختلف  من المواريث  الإسلامية  المواريث  وأن  مالك،  الإمام  التقيد بمذهب  دون 

  ن ال ريم تولى بيان أصولها بنفسه تن القرآ  ،الفصول التي لا تشمل على كثير من الاختلافات 
الرسولوتن أهم ووادثها وقعت   فيه    ،رضوان الله عليهم  وصح ه  صلى الله عليه وسلم  في زمن  يرد  وكل ما لم 

 .2يةالشريعة الإسلام أو امرجع إلى ي  او م
هما رئيسيين  س  ين  في  الميراث  أس اب  اعزائري  المشرع  وصر  والقرابة    الزوجية   ؛ وقد 

  )ق.أ.ج(   من  130المادة    نص   لك فيعلى  وأكد  ،  3من )ق.أ.ج(   126  لنص المادة   تط يقا
 . 4"يوجب الن اح التوارث بين الزوجين ولو لم يقع بناء "

بح م من القضاء ط قا لنص   موت المورث وقيقة أو  ؛ث وكما يشترط لاستحقاق الإر 
  128ونصت عليه المادة  وأن ي ون الوارث ويا وقت افتتاح التركة  من )ق.أ.ج(،    127المادة  

 .5من )ق.أ.ج( 
 

 

 . 119عزة ع د العزيز، المرجع السابق، صينظر:  -1
 .  33المرجع السابق, ص    ،الوجيز في شرح قانون اتسرة، الميراث والوصية  ،بلحاج العربي   ينظر: -2
" 126المادة    -3 القرابة، والزوجية".  :  الإرث:  المعدل 1984يونيو09في ، مؤرخ 84/11رقم لقانون اأس اب   والمتمم  ، 

 . 53، المرجع السابق، ص05/02رقم باتمر 
 .53، المرجع السابق، ص05/02رقم باتمر والمتمم ، المعدل 1984يونيو09في ، مؤرخ84/11رقم لقانونا4- 

 . 53المرجع نفسه، ص -5
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"إ ا ث ت بطلان الن اح فلا توارث بين   :)ق.أ.ج(  من  131المادة  جاء في نص  كما  و 
بناء  الزوجين يقع  لم  المادة  وكما    ،1" ولو  في  أود "إ   :نهأ  )ق.أ.ج(  من  132نص  توفي  ا 

لحي منهما  المورث استحق ا أو كانت الوفاة في عدة الطلاق قالزوجين ق ل صدور الح م بالطلا
 .2الإرث"
 : أن خلصستأ

في    هولا ترث  ،بس ب الزوجية وموت مورثهاوتستحقه    ،الميراث وق للزوجة شرعا وقانونا
 فترة العدة فهي  م بطلاق أو فيفي والة وفاته ق ل صدور الح كما أنه  و   ،والة بطلان الن اح

الميراث  الشرع  ،تستحق  مع  تتطابق  القانون  في  أخ  ؛وأو امه  اعزائري  المشرع  من  ذتن  ها 
 الشريعة الإسلامية.
الموثق أمام   الصحيح  ي عقد الزواجه  الإرث الزوجة    القانونية لاستحقاق  الآلية وت ون  

 . الموثق أو أمام موظف مؤهل قانونا

لإثراء الذمة المالية للزوجة، فلها الحق في   خر آالتبرع فهو س يل  :  برعاتلت: االثانيالفرئ  
 .3ه ة أو وقف أو وصية ق ول أي تبرع كان 

 تعريف اله ة شرعا وقانونا  : اقبةأولا: 
 .4تمليك العين بلا عوض هي  :شرعااقبة  -1
قانون اتسرة اعزائري بأنها: من    202عرفت اله ة في نص المادة    اقبة قانونا: -2

 .5" تمليك بلا عوض"
 

 

 . 17فشار عطاء الله, المرجع السابق, ص1- 
 . 53، المرجع السابق، ص 05/02رقم باتمر والمتمم ، المعدل 1984يونيو09في ، مؤرخ84/11رقم القانون2- 

للمادة  ينظر:    -3 تفصيلية  ال د والسعاية دراسة  للزوجين وتأثرر بحق  المالية  الذمة  من قانون    49سعيدة شي وط، نظام 
 . 396 م، ص2019، 03، العدد 10اتسرة المغربية، مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد 

، لحولية كلية الدراسة  33:ع ،  7مجالمنعم أحمد خليفة، الرجوع عن اله ة والآثار الناجمة عن  لك دراسة مقارنة،  ع د    -4
  .367، ص.ت الإسلامية والعربية لل نات، د 

 . 53، المرجع السابق، ص 05/02رقم باتمر والمتمم ، المعدل 1984يونيو09في ، مؤرخ84/11رقم القانون -5
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ت تسب المرأة الموهوب لها اله ات المقدمة لها من طرو أبويها أو زوجها أو الغير باعت ار  
اله ة من اتبوين في كثير من اتويان وسب اتعرو و   اله ة س ب من أس اب كسب المل ية، 

 .1ت ون عن طريق اعهاز 
 تعريف الوصية شرعا وقانونا.: الوصية :ثانيا
  .2تمليك مضاو إلى ما بعد الموت تبرعاهي : عاشر الوصية  -1
قددانون  مددن 184في ندص المددادة  فقددد عرفهدداالمشددرع اعزائدري  أمددا الوصــية قــانونا: -2

 .3"يك إلى ما بعد الموت بطرق التبرعالوصية تمل اتسرة اعزائري بأنها: "
ع بهدا منقولات، على اختلاو أنواع الانتفدا و وهي تشمل اتموال بجميع أنواعها عقارات  

 .4بشرط أن ت ون مل ا للموصي أو تدخل في مل ه ق ل موته سواء عينا أو منفعة
الورثة  إجازة  عن  يتوقف  الثلث  عن  زاد  وما  التركة،  ثلث  ودود  في  الوصية   5وت ون 

 .6من )ق.أ.ج(  185و لك لنص المادة  
الموثق وتحرير عقد بذلك؛ وفي والة وجود م أمام  تث ت بتصريح الموصي  انع  وكما أنها 

المل ية تث ت بح م، ويؤشر به على هامش أصل  المادة  7قاهر  به  من    191، وهذا ما نصت 
 .8)ق.أ.ج( 

 

 . 116ص  المرجع السابق،  ،مسعودي رشيد   ينظر: -1
 . 7 م، ص 2010هد/1431، القاهرة: دار الف ر العربي، 1الشيخ على الخفيف، أو ام الوصية دراسة مقارنة، ط: -2
 . 53 ، المرجع السابق، ص05/02رقم باتمر والمتمم المعدل  ، 1984يونيو09في مؤرخ  ،84/11رقم القانون -3
ال  ينظر:   -4 استقلالية  تيراوي،  أمين  الشريعة  محمد  مجلة  الوضعي،  والقانون  الإسلامية  الشريعة  بين  للزوجة  المالية  ذمة 

 . 95م، ص2019،  16ع:والاقتصاد، المجلد الثالث، 
اتسرة    ينظر: -5 شؤون  مادتي  في  العليا  ا  مة  واجتهادات  م ادئ  بأودث  مدعم  اتسرة  قانون  دلاندة،  يوسف 

 . 272 م، ص 2014لنشر والتوزيع، ط، اعزائر: دار هومه للط اعة وا  والمواريث، د
الورثة".  185المادة    -6 إجازة  على  تتوقف  الثلث  على  زاد  وما  التركة،  ثلث  ودود  في  الوصية  "ت ون   القانون : 
 . 67ص ، 05/02رقم باتمر والمتمم ، المعدل 1984يونيو09في ، مؤرخ 84/11رقم
 . 274يوسف دلاندة، المرجع السابق، ص   ينظر: -7
أمام الموثق وتحرير عقد بذلك.    -1تث ت الوصية:  : "191المادة    -8 وفي والة وجود مانع قاهر    -2بتصريح الموصي 

 والمتمم ، المعدل 1984يونيو09في ، مؤرخ 84/11رقم  لقانون ا .  تث ت الوصية بح م ويؤشر به على هامش أصل المل ية" 
 . 68ص ، 05/02رقم باتمر 
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المرأة  ومنه وق  حماية  الوصية  ت ون  عقد   في  في  الموثق  أمام  الوصية  توثيق  طريق  عن 
 رسمي.

 . تعريف الوقف شرعا وقانونا : ثالثا: الوقف 
بالمنفعة على   والتصدق  هو و   العين على و م ملك الواقف  : شرعاالوقف   -1
 .1جهة الخير 
وجه التأييد أو هو و   المال عن التملك تي شخص على    :قانونا  الوقف  -2

 .2قالتصد
الموقوفة تنه   اتموال  تستفيد من  أن  للزوجة  الوقف مندوب يم ن  أن  عليه  المتفق  من 

 .3مستحب شرعا وقانوناو 
  213يحة ل ن بالرجوع المادة  كما أن المشرع اعزائري لم يتعرض إلى الوقف بصورة صر 

لتملك تي شخص الوقف و   المال عن ارة اعزائري التي تنص على أنه: "من قانون اتس
 .5بمصطلح أي شخص ا ددفت ون الزوجة ضمن المجال  ،4ق" التصدعلى وجه التأبيد و 

   : أن استخلاصيم ن من خلال ما س ق 
  عن  فيهاالزوجة  ، ويث ت وق  للزوجة  شرعا وقانونا وهي مصادر مالية    ةالتبرعات مستح

 يتم تحريرر أمام الموثق.  طريق التوثيق في عقد رسمي
 
 
 
 

 

 . 151وه ة الزويلي، المرجع السابق، ص  -1
 . 298ف دلاندة، المرجع السابق، ص يوس -2
 . 120وه ة الزويلي، المرجع السابق، ص ينظر:   -3
 . 53، المرجع السابق، ص 05/02رقم باتمر والمتمم ، المعدل 1984يونيو09في ، مؤرخ84/11رقم القانون -4
ين ت ري  قانون اتسرة  مسعود، استقلال الذمة المالية للزوجة في تشريع اعزائري ب  الدين ويخلفجواد شم     ينظر:  -5

 . 527 م، ص 2021، 02 ع: ،  13 مج وو اية قانون العقوبات، مجلة أفاق علمية، 
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 :يلي وفروعه أستنتج ما الم حث لمطالب تهدراستمت ما من خلال  خلاصة المبحث:
التبرعدددات وقدددوق ماليدددة ثابتدددة للزوجدددة شدددرعا و المددديراث و النفقدددة و يعتدددبر كدددل مدددن الصدددداق  -
 التي تتم حمايتها على الش ل التاي:و  ة تثري الذمة المالية للزوجةوهي مصادر مالي ،وقانونا

واج مددن خددلال تحديددد عددن طريددق توثيقدده في عقددد الددز  تددهيددتم حمايالصددداق  ✓
 .قيمته وتسميته
عنددد  و لددك بمطال ددة الزوجددة بهددا ،حمايتهددا عددن طريددق القضدداء تددتمالنفقددة و  ✓
 .التقديرية تهسلطمن خلال تفعيل  ويتم  لك بتدخل القاضي إهمال الزوج،
واد التي أصدرها وهو وق وفظه القانون بالم  ،يتم إث اته بالزوجيةالميراث و  ✓

   .المشرع اعزائري
في عقدددد رسمدددي وي دددون أمدددام  التبرعدددات تدددتم حمايتهدددا عدددن طريدددق التوثيدددقو  ✓

 الموثق.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

وآليات حماية حق   المبحث الثاني: النظام المالي للزوجين 
 الزوجة 
 مطالب:   وفيه ثلاثة 

 المطلب الأول: تعريف النظام المالي 
 النظام المالي للزوجين قـانونا الفرع الأول:  
 أقسام النظام المالي للزوجين   الفرع الثاني: 

 المطلب الثاني: نظام الذمة المالية المستقـلة 
 الفرع الأول: تعريف الذمة المالية: 

 الفرع الثاني: مبدأ استقـلالية الذمة المالية للزوجة 
 لب الثالث: نظام الاشتراك المالي ط الم

 الفرع الأول: مفهوم الاشتراك المالي 
 مظاهر الاشتراك المالي للزوجة   : الفرع الثاني

الفرع الثالث: الاتفـاق بموجب العقد المالي    الفرع الثالث: 
 على تسيير الأموال المكتسبة: 
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 وجةوآليات حماية حق الز  النظام المالي للزوجين المبحث الثاني:
والمعاصدرة المتعلقدة بأو دام العلاقدات  ،يعتبر النظام المداي للدزوجين مدن الموضدوعات الهامدة

  المالية للزوجين في إطار قانوني.
 ف رة النظام الماي للدزوجين إلى القدانون الفرنسدي في اتصدل، وبالرجدوع إلى ال داب وتعود   

اي للأسددرة إلى جانددب المواريددث ون المددالمتعلددق بالحقددوق العينيددة نجدددر يشدد ل جددزءا هامددا مددن القددان
 1اله ات و 

أن موضوع النظام الماي للزوجين له علاقة متينة بالتنظيم داخدل اتسدرة، وبالوضدعية كما  
الددددزوج بالإنفدددداق  الاقتصددددادية والماليددددة للددددزوجين كمددددا أن لدددده صددددلة وطيدددددة بتربيددددة اتولاد، والتددددزام

 .2يرهاغو وقوق الغير، و  متاع ال يتو  والمس ن الزوجي،

نظدددام الذمددددة الماليددددة و في هددددذا الم حدددث تعريددددف النظددددام المددداي في المطلددددب اتول وسدددأعا  
 نظام الاشتراك الماي في المطلب الثالث. ثم المستقلة في المطلب الثاني، 
 تعريف النظام المالي  المطلب الأول: 

ء عليه سأعرو  ن العلاقات المالية بين الزوجين تخضع لنظام ماي قائم بحد  اته، وبناإ
 النظام الماي في هذا المطلب.

هدو القواعدد الدتي تدنظم المصدالح الماليدة بدين ": النظام المــالي للــزوجين قــانوناالفرئ الأول:  
كفدددل لهمدددا الحفددداظ علدددى اتمدددوال الم تسددد ة ق دددل الدددزواج، واتمدددوال   الدددزوجين وتحددددد الشدددروط الدددتي

 .3"ينهما على التساويالم تس ة بعد الزواج، وطريقة التصفية والقسمة ب
 

الماستر في    -1 لنيل شهادة  والفرنسي، مذكرة  اعزائري  القانون  مقارنة بين  دراسة  للزوجين  الماي  النظام  بن محمد،  سناء 
 . 9ص  م،2015/2016الحقوق تخصص أووال شخصية، جامعة محمد بوضياو المسيلة، 

جتهادات ا  مة  امدعم بأودث  سرة اعديد )وفق آخر التعديلات و بلحاج العربي، أو ام الزواج في ضوء قانون ات  -2
 .  410م، ص 2012، اتردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1العليا(، ط:

ط:  -3 الشرعي،  وت ييفه  الزوجين  بين  الماي  الاشتراك  نظام  ال عبي،  على  اتردن: 1خليفة  النفائ ،    ،    2010دار 
 .78ص
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مجموعدة اتو دام والقواعدد الدتي تدنظم العلاقدات " وكما عرفه الدكتور بلحداج العدربي أنده  
 .1"المالية بين الزوجين خلال مدة الزواج وبعدر

  :2وهو نظام يعتمد على م دأين الفرئ الثاني: أقسام النظام المالي للزوجين:
للزوجين   ➢ المالية  الذمة  الطرو و   ،السهولةو باليسر  يتميز  و استقلال  تع اء  تحمل  عدم 

اتخر مما يعنى أن الزواج الناشئ بينهما لا أثر على ورية تصرفهما في أملاكهما الخاصة سواء  
 اكتس اها ق ل الزواج أو بعدر. 

الزوجين   ➢ تصرفات  على  قيودا  يفرض  الذي  اتموال  في  الاتحاد  مسؤولية و نظام  يوجب 
 تضامنية بينهما اتجار الغير. 

 المطلب الثاني: نظام الذمة المالية المستقلة 
و لدددك في الفدددرع اتول وم ددددأ  في هدددذا المطلدددب إلى التعريدددف بالذمدددة الماليدددة سددديتم التطدددرق

 استقلالية الذمة المالية للزوجة في الفرع الثاني.
سدددأعرو مصددددطلح الذمددددة الماليدددة لغددددة وفي الفقدددده  :الفــــرئ الأول: تعريــــف الذمــــة الماليــــة

 . القانونالإسلامي وفي
مدنهم مدن جعلهدا وصدفا يصدير بده و هدي العهدد تن نقضده يوجدب الدذم    :أولا: الذمة ل:ــة

 .3الذمام بال سر ما يذم الرجل على إضاعته من عهدو عليه و الشخص أهلا للإيجاب وله 
أمددانهم و بددذلك سمدي أهدل الذمددة لددخولهم في عهددد المسدلمين و  ،اتمدانو بمعدنى العهددد  هديو 

دعونَ ﴿  :مدددددن  لدددددك قولددددده تعدددددالىو  ــَ مع الحمععحتـــ ــع نَ هـــ ــف ةً وَأعولئَـــ ــ  مفنٍ إفلاًّ وَلَا ذفمـــ ــع ح ونَ فيف مـــ ــع  ﴾ لَا يَـرحقعـبـــ
 .4[ 10/التوبة]

 

  .318صالمرجع السابق، ، يز في شرح قانون اتسرة اعزائريالوجبلحاج العربي،  -1
 .49ص المرجع السابق،  زبيدة إقروفه،ينظر:  -2
 . 171ع د الرءوو بن المناوي، المرجع السابق، ص -3
في   -4 للزوجين  المالية  الذمة  العزاوي،  مهدي  وافظ  صلاح  ط  عمر  الوضعي،  والقانون  الإسلامي  بيروت:  1الفقه   ،

الحقوقية،   الحلبي  الشريعة  22م، ص2010منشورات  بين  للزوجة  المالية  الذمة  استقلالية  تيراوي،  أمين  نقلا عن محمد   ،
 . 88م، ص 2019، 16، العدد8الإسلامية و القانون الوضعي )دراسة مقارنة(، مجلة الشريعة و الاقتصاد، مجلد 
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الذمدددة في الفقدده الإسدددلامي سدددأ كر  تعدددددت تعريددف :: الذمـــة في الفقـــه الإســـلاميثانيـــا
 :ال عض منها
هدي  ن الذمدةإعليده فدو عت اري الذي يعي الديون الثابتة علدى الإنسدان ا  "محل  هي ✓

 .1"محل اعت اري في الشخص تشغله الحقوق التي تتحقق عليه
 .2تقع فيه الديون أو الالتزامات"هي محل اعت اري في الشخص "و  ✓
"وصددددف شددددرعي يفددددترض الشددددارع يفددددترض وجددددودر في الإنسددددان ويصددددير بدددده أهددددلا  ✓
 .3للالتزام أي صالحة تن ت ون له وقوق وعليه واج ات"للإلزام و 

ري افتراضدددي، يقددددر وجدددودر في الإنسدددان تث دددت فيددده هدددي محدددل أو وصدددف اعت دددا"و  ✓
الحقددددوق الددددتي تترتددددب لدددده وعليدددده، الماليددددة وغددددير الماليددددة، سددددواء أكانددددت هددددذر الحقددددوق الله تعددددالى أم 

 .4"للع د

وصف شرعي يفترض الشارع " بأنها المالية في الفقه الإسلامي الذمة  تعرو أن ومنه يم ن
عليده واج دات و أي تعدني صدالحا تن ت دون لده وقدوق وجودر في الإنسان يصير به أهدلا للإلدزام، 

   .5"مالية، فهي مترت ة على وجود الذمة وكلاهما تلازم الإنسان منذ ميلادر

القانونثالثا القانون هي  :  : الذمة المالية في  المالية في  ما للشخص من وقوق  "الذمة 
( ماليةDroitsمالية  التزامات  من  عليه  وما   )  (Obligationإل منظور    يها كمجموع ( 

 

 .  201أحمد الزرقا، المرجع السابق، ص  مصطفى  -1
 . 52وه ة الزويلي، المرجع السابق، ص  -2
وت: دار إوياء  ، بير 1، ط:1ع د الرزاق السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بالفقه الغربي، ج:  -3

 17، ص.ت التراث العربي، د 
 .  49زبيدة إقروفه، المرجع السابق، ص -4
أ  -5 القانونية  بن يحي  العلوم  نقدية، مجلة  دراسة  اعزائري  التشريع  في  الماي  النظام  القادر،  ع د  الصديق، ضامن  بوب ر 

 . 110، جامعة زيان عاشور اعلفة، ص 3 :ع والاجتماعية، 
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فالذمة المالية عندهم ع ارة عن ما للإنسان من وقوق وما عليه من ديون تقدر بالنقود منظور 
 . 1"  إليها باعت ارها مجموعة قانونية

شخص، وتضم الذمة المالية  مجموع الحقوق والواج ات التي لها قيمة مالية ل ل    إ ن هي 
المالية    للإنسان الحقوق  يضم  إيجابي  الالتزامات  جان ين، جانب  يضم  وجانب سلبي  للشخص 

 . 2المالية المترت ة عليه

لتزامددات الماليددة الددتي تعددود هددي أشدد ه مددا ت ددون بوعدداء تنصددب فيدده الحقددوق والاالذمددة  ف  وعليده
 .3ومنه فإن ل ل شخص  مة مالية مستقلة تمثل المظهر الماي لشخصيته القانونية  ،للشخص

ويتم التعرو على م دأ استقلالية  :  لية للزوجةالفرئ الثاني: مبدأ استقلالية الذمة الما
 الذمة المالية للزوجة في كل من الفقه والقانون فيما يلي:

الإسلامي  الفقه  في  نظامالشريعة    تعتمد :  أولا:  واود   الإسلامية  أموال   ماي  يح م 
ذمته أي استقلالية كل زوج ب وهو نظام انفصال اتموال ،وعلاقتهما المالية  ،ووقوقهما ،الزوجين
  ها الزواج في الإسلام لا أثر له على أموال الزوجين سواء كانت منقولة أو عقارا اكتس ف  ، المالية

 .4ق ل الزواج أو بعدر 

 

قافة  ، عمان: دار الث3منصور واتم الفتلاوي، نظرية الذمة المالية دراسة مقارنة بين الفقهين الوضعي والإسلامي، ط:  -1
 .  17، ص2016للنشرة التوزيع، 

من  49سعيدة شي وط، نظام استقلال الذمة المالية للزوجين وتأثرر بحق ال د والسعاية دراسة تفصلية للمادة    ينظر:  -2
 . 393م، ص2019، ديدددددسمبر 03:ع،  10 مجمدونة اتسرة المغربية، جامعة اعلفة، مجلة العلوم القانونية والسياسية، 

ونقدية    ينظر:   -3 فقهية  دراسة  التعديلات  توداث  ط قا  اعزائري  اتسرة  قانون  الشامي،  د أحمد    ط، .مقارنة، 
 . 145 ، صم2010اتس ندرية: دار اعامعة اعديدة،  

كريمة محروق، أموال الزوجين بين الاستقلالية والاشتراك على ضوء الفقه وقانون اتسرة اعزائري، كلية الحقوق،  ينظر:    -4
 . 141، صم2017، جوان 11ع الإخوة منتوري قسنطينة، مجلة الشريعة والاقتصاد، جامعة 
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الزوجين ظوي بين  المالية  العلاقات  تتناول  التي  اتو ام  مجمل  خلال  من  هر  لك 
الانتفاع النفقات وقواعد  المالية كنظام  التي تخضع لها وقوقهما  العائد ل ل   والقواعد  باتموال 

   :2أو ام ال تاب والسنةستمدة من والم .1منهما 
يب  مِف ا    ﴿   :لقوله تعالى ا مَا فَض لَ اللَّ ع بفهف بَـعحضَكعمح عَلَك بَـعحضٍ لفلر فجَالف نَصف تَـتَمَنـ وح وَلَا 

ألَعوا اللَّ َ مفنح فَضح  َ وَاسح تَسَبْح يب  مِف ا اكح تَسَبعوا وَلفلن فسَاءف نَصف ءٍ عَلفيمًااكح  ﴾   لفهف إفن  اللَّ َ كَانَ بفكعل ف شَيح
الميراث  [32/النساء] على  دلالة  الآية  وفي  مستق  3الاكتسابو ،  المرأة  أن  يدل  في  مما  بمالها  لة 

 .الشريعة الإسلامية
نَصف   ﴿  وقوله عز وجل وَلفلن فسَاءف  رَبعونَ  َقـح وَالأح الحوَالفدَانف  تَـرَكَ  مِف ا  يب   نَصف مِف ا لفلر فجَالف  يب  

يبًا مَفحرعوضًا نحهع أَوح كَثعـرَ نَصف رَبعونَ مِف ا قَل  مف َقـح وتدل الآية على   ،[7/النساء]  ﴾  تَـرَكَ الحوَالفدَانف وَالأح
 .4كانوا في اعاهلية لا يورثون النساء   همل ية المرأة للميراث ووقوقها ال امل فيه تن 

زحوَاجعكعمح إفنح لَحَ يَكعنح قَعن  وَلَد  فإَفنح كَانَ قَعن  وَلَد  وَلَكعمح نفصحفع مَا تَـرَكَ أَ   ﴿:  وقوله تعالى
اَ أَوح دَيحنٍ  يَن بِف ي ةٍ يعوصف نَ مفنح بَـعحدف وَصف  .5[ 12/النساء] ﴾ فَـلَكعمع الرُّبععع مِف ا تَـركَح

ومن السنة كانت السيدة خديجة رضي الله عنها، تاجرة موسرة، تتصرو في مالها ب ل  
ه، . وقال الإمام مالك رحمه الله: لي  للزوج قضاء في مال امرأتصلى الله عليه وسلم  زواجها بالنبي  ق ل  ورية،

  الها في المذهب المال ي وهو مذهبيدل على أوقية المرأة في أمو   ق ل الدخول بها ولا بعدر، مما
جمهور الفقهاء تتصرو فيها كيفما شاءت، دون تدخل من زوجها، ما لم ت ن سفيهة، ولا أنه  

  .6ا وبين الرجل في  لك فرق بينه  لا

 

الماستر في    ينظر:   -1 لنيل شهادة  المقارن، مذكرة  والقانون  الإسلامية  الشريعة  في  الزوجين  بين  المالية  الذمة  طيبي،  أحمد 
 . 9 - 8م، ص 2019م/ 2018الحقوق، تخصص اتووال الشخصية، جامعة زيان عاشور اعلفة، 

 . 16المرجع نفسه، صينظر:   - 2
 .  272، المرجع السابق، ص6محمد بن أحمد بن أبي ب ر القرطبي، ج: ينظر: -  3
   . 78، صنفسهالمرجع  ينظر: -4
محمد بن    :ينظر   .الآية على أن المرأة، يورث عنها بعد وفاتها، وتنفد وصيتها ف ذلك أن لها  مة مالية مستقلة   تدل و   -5

 . 93، المرجع السابق، ص 6ر القرطبي، جأحمد بن أبي ب  
   . 322المرجع السابق، ص الوجيز في شرح قانون اتسرة اعزائري، بلحاج العربي، ينظر:   -6
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لم دأ تخضع  للزوجين  المالية  العلاقات  أن  الشريعة   وبما  في  الزوجين  بين  مم  الفصل 
الإسلامية يستطيع كل زوج أن يحتفظ بأمواله الخاصة، والتصرو فيها دون إشراك زوجه، فيظل  

 .1كل واود منهما أجن يا عن الآخر من الناوية المالية 
ا من  يستقل كل  الزوجية  وبالتاي  الحياة  وأثناء  الزواج  ق ل  مال  من  يمل ه  بما  لزوجين 

بس ب من أس اب التملك، وهي نقل المال من مالك لآخر بإودى التصرفات الشرعية كال يع 
 .2أو اله ة والخلافة في المال كالإرث وغير  لك

أن التصرو    منح   الإسلام  وبما  في  واتهلية  الحرية  مالهاللمرأة كامل    هيف،  ص ا الخ  في 
مالية مستقلةبذلك   بذمة  الصناعة    ،تتمتع  الخاص عن طريق  أموالها لحسابها  استثمار  ويم نها 

المشروعة  ،وال سب المعاملات  أنواع  ما كان  ،  وجميع  منها  العقود سواء  تبرم ما تشاء من  وأن 
 .3معاوضة كال يع والشراء أو تبرعا كاله ة والوصية وغيرها، ولا يحق تود أن يمنعها من  لك

وأن الزواج لا أثر له على مال الزوجين، سواء كان عقارا أو منقولا؛ ف ل زوج يحتفظ 
للزوج أن يأخذ شيئا من المالية مستقلة عن  مة الزوج اتخر، فلا يحق   مال زوجته إلا   بذمته 

 .4برضاها 
 
 
 
 

 

الدكتورار في  ينظر:    -1 لنيل شهادة  أطرووة  مقارنة،  دراسة  اعزائري  التشريع  للزوجين في  الماي  النظام  مسعودي رشيد، 
 . 17 م، ص2005/2006د تلمسان، القانون، جامعة أبو ب ر بلقاي

مداخلة    ينظر:   -2 اعزائري،  اتسرة  وقانون  الإسلامية  الشريعة  في  للزوجين  المالية  الذمة  انفصال  نظام  وفيظة،  فضيلة 
ضمن الملتقى الوطني وول الذمة المالية بين الزوجين في التشريع اعزائري والمقارن، جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل  

   .6، ص 2015ديسمبر   9و 8يومي 
لنيل    ينظر:   -3 أطرووة  الدولية،  الاتفاقيات  ضوء  على  اعزائري  اتسرة  قانون  في  المرأة  وقوق  حماية  جيلاي،  ووياني 

 .123م، ص2018/2019شهادة دكتورار علوم تخصص القانون الخاص، جامعة أبي ب ر بلقايد تلمسان، 
 . 320المرجع السابق، صتسرة اعزائري، الوجيز في شرح قانون ابلحاج العربي،   ينظر: -4
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الجزائري  القانون  استقلا:  ثانيا: في  م دأ  اتسرة  قانون  اعزائري في  المشرع  أقر  لية  لقد 
 ج(. .)ق.أمن  37و لك من خلال نص المادة  الذمة المالية للزوجين

وفقا  بحيث   قانونية كاملة  بأهلية  الزوجين  من  من   37المادة  من    1للفقرة  يتمتع كل 
أنه  )ق.أ.ج( على  نصت  ل ل  التي  عن  مة   واود  "  مستقلة  مالية  الزوجين  مة  من 
 . 1الآخر...." 
بأموالو  التصرو  الحق في  منهما  أنه  ل ل  المشروعة كما  المالية  التصرفات  أنواع  ب افة  ه 

 .2يلتزم كل منهما بوفاء الديون المترت ة بذمته، دون أن يؤثر الزواج في  لك 
إ  نص على أن للزوجة الحق في ورية التصرو في أموالها ولم يعلق هذر الحرية بقيد أو و 

 .3شرط
أن تتضمن  المادة  فهذر  استخدام  ومنه  الحرية في  ولي  من   للزوجة  تشاء  أموالها كيف 

وق الزوج في التدخل في  لك، وما دامت الزوجة مال ة تموالها فهي ورة التصرو فيها ونف   
الح م يط ق على الزوج غير أنه ملزم بالنفقة على زوجته وأولادر وهذا تماشيا مع أو ام الشريعة  

 . 4الإسلامية
 ومما س ق يم ن القول:

ي مجموع ما ي ون لها من الحقوق المالية وما يترتب عليه من  ن الذمة المالية للزوجة هإ
الالتزامات  المالية واضرا ومستق لا، ووقوق الزوجة تت ون أساسا من المهر أو النفقة أو الميراث 

 . 5وجميعها ت ون أصل في  متها المالية ،أو التبرعات أو من دخلها الخاص عملها مثلا 

 

 .22ص، المرجع السابق،  05/02رقم باتمر والمتمم ، المعدل 1984يونيو09في ، مؤرخ84/11رقم القانون -1
 .  319المرجع السابق ، ص الوجيز في شرح قانون اتسرة اعزائري، بلحاج العربي،   ينظر: -2
ال  ينظر:  -3 في  وانحلاله  الزواج  لعلى،  القانون  سعادي  في  علوم  دكتورار  أطرووة  مقارنة،  دراسة  اعزائري  اتسرة  قانون 

 .193م، ص2015م/ 2014الخاص، جامعة بن يوسف بن خذة اعزائر، 
 . 121أحمد الشامي، المرجع السابق، ص ينظر:   -4
اعزائري، مذكرة تخ  ينظر:  -5 الفقه الإسلامي والقانون  للزوجة بين  المالية  الذمة  الماستر في  محلو عائشة،  رج نيل شهادة 

 . 6 ، ص م2017/2018الحقوق تخصص قانون اتسرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية قدددسددم الحقوق، 
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زوجين في الشريعة الإسلامية يح مها م دأ استقلالية الذمة  العلاقات المالية بين ال  وبما أن
الماليةو   ، المالية بتصرفاته  الزوجين  من  استقلال كل  اتخير  بهذا  تلك    ، يقصد  أثر  وضمان 

   .1التصرفات في ودود  مته المالية دون سريان  لك الضمان إلى  مة الزوج الآخر
عدة أساسية وم دأ جوهري في نص وهو نف  الم دأ الذي اعتمدر المشرع اعزائري كقا

 . 1الفقرة  37المادة  
ن اتصل في نظام الماي للزوجين هو استقلال الذمة المالية ل ل منهما ويقتضي إوعليه ف

نظام استقلالية الذمة المالية للزوجة عن  مة زوجها أي أن لها ورية التصرو في مالها دون قيد  
 . 2ا أنها تتحمل ت عات تصرفاتها في مالهاأو شرط ولي  لزوجها أي وق في أموالها كم

المالية   للمرأة وقوقها  قانونية يحفظ  آلية  اتموال كونه  نظام فصل  استقلالها     يعزز و يميز 
 .3قيد أو شرطبدون  تدخل زوجها  ة استثمار أموالها لحسابها الخاص يم نها من وريو 

ت والرحمة  المودة  على  الم نية  الزوجية  العلاقة  ط يعة  أن  عديدة غير  والات  في  قتضي 
الزوجين بين  والمساندة  التعاون  معيل   ؛ضرورة  باعت ارر  مالية  صعوبات  الزوج  يصادو  قد  إ  

منها   طوعية  عن  الزوجة  فتتدخل  من لماتسرة  مقدسة  رابطة  الزواج  أن  باعت ار  ماديا  ساعدته 
ت ون سوى وسيلة  أن    لا تعدووالمسائل المادية    ،روابط اتسرية المقاصدر الحفاظ على اتسرة و 
 لحسن تسيير الحياة الزوجية. 
 نظام الذمة المالية المشتكة  المطلب الثالث: 

والح اعزائرية  اتسرة  تعيشه  الذي  الواقع  ظإن  وفي  الزوجين  بين  المشتركة  التطور   ل ياة 
لم دأ   التدريجي  والانتفاء  أموالهما،  اختلاط  وتمية  إلى  أدى  المالية  العلاقات  في  وصل  الذي 

في  انفصا الزوجة  مساهمة  خلال  من  و لك  مالية  الذمة  في  الاشتراك  وظهور  المالية،  الذمم  ل 
 .4ت وين أموال اتسرة وتنمية ثروة العائلة من منقولات وعقارات

 

 . 6فضيلة وفيظة، المرجع السابق، ص  ينظر: -1
 . 127سعادي لعلى، المرجع السابق، ص  ينظر: -2
 . 43سناء بن محمد، المرجع السابق، ص ينظر:  -3
 . 18طيبي، المرجع السابق، ص أحمد   ينظر: -4
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صول الاشتراك وأمام أصل استقلال الذمة المالية للزوجة من المهم التعرو على مدى و
 الاشتراك الماي في الفرع اتول  المطلب إلى مفهومسأتطرق في هذا  ،  قانوناو   الماي للزوجة شرعا 

  تسيير   بموجب العقد الماي على  والاتفاق  في الفرع الثاني  مظاهر الاشتراك الماي للزوجةومظاهر  
 .اتموال الم تس ة

يقصددد بالاشدددتراك المدداي اتمدددوال الم تسدد ة بدددين : مفهـــوم الاشـــتاك المـــالي الفـــرئ الأول:
معين أو بصفة منفردة أثناء قيام العلاقة الزوجية بينهمدا بشد  اتسداليب  الزوجين من عملهما مجت

بحيددث سدداهم كددل مددن الددزوجين وشدداركا في تحصدديله وتنميتدده سددواء   ،1كالعمددل أو الإرث أو التددبرع
 .2ويتم توزيعه على وسب المساهمة ةكانت المساهمة م اشرة أو غير م اشر 
الفقه الإسلامي ية صريحة في إقرار م دأ استقلال الذمة أن النصوص الشرع:  أولا: في 

باب   في  والقواعد  النصوص  عموم  له  تشهد  الاشتراك كذلك  م دأ  أن  إلا  شخص  ل ل 
فلا يمنع منها شيء إلا    الإباوةمن عقود وشروط  اتصل في المعاملات  ؛  المعاملات وغيرها منها

مُ  بنصما  الث وت،    صريح  شرعي  نع  صحيح  علىالدلالة  ما  لك    الإباوة   أصل  وي قى 
  .3العقد شريعة المتعاقدين وكما أن ،  المسلمون عند شروطهمو 

ف رة    ويث المعاصر   شتراكلااأن  الفقه  وليدة  في    الماي  خاصة  نصوص  لها  نجد  لا 
 :  4العامة الدالة عليها ومن اتدلةال تاب والسنة أنما أو ام عامة، 

تعالى تَحَكع  ﴿  :قوله  لَا  آمَنعوا  ال ذفينَ  لحبَاطفلف يَاأيَّـُهَا  بِف نَكعمح  بَـيـح أَمحوَالَكعمح   ﴾ لعوا 
 .5المال بغير وق عدم أكلوتدل هذر الآية على  ،[29/النساء]

 

 . 231رشيد مسعودي، المرجع السابق، ص  ينظر: -1
الشريعة    ينظر:  -2 مجلة  الماليزي،  والقانون  الإسلامي  الفقه  في  الزوجين  بين  المشترك  المال  شرعية  شهيد،  محمد  معلمين 

 . 5 م، ص2016والقانون، جامعة العلوم الإسلامية، ماليزيا، أفريل 
ع  ينظر:  -3 ط:محمد  الإسلامي،  الفقه  في  المعاصرة  المالية  المعاملات  ش يري،  للنشر  6ثمان  النفائ   دار  اتردن:   ،

 .  19و 18م، ص 2004هد/1427 والتوزيع، 
 .   16-15أحمد طيبي، المرجع السابق، ص ينظر:   -4
 . 247، المرجع السابق، ص 6محمد بن أحمد بن أبي ب ر القرطبي، ج: ينظر: -5
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اَ إفلََ اححعك امف لفتَأحكعلعوا   ﴿تعالى:  كقوله  و   لعوا بِف لحبَاطفلف وَتعدح نَكعمح بِف أَمحوَالَكعمح بَـيـح وَلَا تَحَكعلعوا 
الن اسف بِف  أَمحوَال  وَأنَحـتعمح  فَرفيقًا مفنح  ثْحف  أنه لا يأكل بعض م  و ،  [188/ال قرة]  ﴾تَـعحلَمعونَ  لإحف تدل 

 .1مال بعض بغير وق ما لا تقوم فيه بينة 
 نف مَ ))قال      صلى الله عليه وسلم  قال: أن رسول الله  رضي الله عنه  عن أبي أمامة ال اهلي  ومن السنة  

  ل  جع رَ   هع لَ   الَ قَ " ف ـَةَ ن  الجح   هف يح لَ عَ   مَ ر  حَ ، وَ ارَ الن    هع لَ   اللع   بَ جَ وح أَ   دح قَ ف ـَ  ،هف ينف مف يَ بف   مٍ لف سح مع   ئٍ رف امح   قًّ حَ   عَ طَ تَ اقـح 
   .2(( اكٍ رَ أَ  نح مف  ايبً ضف قَ  انَ كَ ن ح إف : "وَ الَ ؟ قَ اللف  ولَ سع  رَ ياَ  يراً سف يَ  يحئاً  شَ انَ كَ   نح إف "وَ 

والاجتماعي الاقتصادي  التطور  فرضها  التي  المستجدات  من  الماي  العقد  أن  لم   وبما 
العام الذي يندرج ضمنه هذا العقد    ،اء المسلمينيستدع اهتمام الفقه إلا أنهم اهتموا بالإطار 

والتي قسمها الفقهاء  الذي في شموليته لي  إلا شرط من شروط الإرادية الملحقة بعقد الزواج،  
ينافيه،   العقد ولا  يقتضيه  وما  العقد  ينافي  وما  ينافيه،  العقد ولا  يقتضيه  ما  أصناو  ثلاثة  إلى 

 .3كان أساس اختلاو المذاهب الفقهية وهذا اتخير  
اتصل في   القول بأن  إلى  6والشافعية  5والحنفية   4قد  هب جمهور الفقهاء من المال ية ل

 واعتمد في  لك الشروط عدم الصحة والالتزام بها و  يقوم دليل من الشرع يث ت الالتزام بها  
 :7والسنة منها  من ال تاب  نصوصعلى 

نح يَـت ـَ ﴿ :قولدددددددده تعددددددددالى -1 ــَ الفمعونَ وَمــــــ ــ  مع الظــــــ ــع نَ هــــــ ــف دعودَ اللَّ ف فأَعولئَــــــ ــع د  حــــــ ــَ  ﴾ عــــــ
  . [229/  ال قرة]

 

 . 223 المرجع نفسه، ص  -1
 .629 ، ص، د.ط، بيت اتف ار الدولية، د.تيحي بن شريف النووي، المنهاج في شرح صحيح مسلم  -2
في    ينظر:  -3 المعمقة  العليا  الدراسات  دبلوم  لنيل  بحث  اتسرة،  مدونة  ضوء  على  للزوجين  الماي  النظام  أقاش،  محمد 

 .  67م، ص 2006م/2005ع د الله فاس،  القانون الخاص: قانون اتسرة والطفولة، جامعة سيدي محمد بن
 . 65 ، د ط، بيروت: دار الف ر، د ت، ص 3محمد عليش،ج: : تحقواشية الدسوقي، محمد عرفة الدسوقي،  ينظر: -4
 . 168 م، ص 1982 ، بيروت: دار ال تاب العربي، 3، ط:5علاء الدين ال ساني، بدائع الصانع، ج: ينظر: -5
  ت، ص .، د ط، بيروت: دار الف ر، د 1يوسف الشيرازي أبو إسحاق، المهذب، ج:إبراهيم بن ع د الله بن    ينظر:   -6

266. 
 . 68محمد أقاش، المرجع السابق، ص ينظر: -7
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  1  كل شرط ليس في كتاب الل فهو بِطل وأن كان مئة شرط((   :  صلى الله عليه وسلم  وقوله -2
 .يفهم من هذا أن كل شرط لم يرد بشأنه نص فهو باطل

هذا يدل على أن  ،2  من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد((  :صلى الله عليه وسلم وقال -3
 مر المسلمين فهو باطل. مخالف تأي عمل 

لناس من لومنعا    ،الاضطراب من    فهم يقولون بجعلية آثار عقد الزواج صيانة ووفظا له
 .3أن يخضعوا الحياة الزوجية تهوائهم فتخرج عن معناها وما يحيطها به الشارع من تقدي 

الحنابلة في    4أما  أورار  الزوجين  أن  ما  إفيرون  العقود    يشاءونبرام  التي و من  الشروط 
من   وا، ما عدا التي ورد بشأنها و م أو دليل يخالفها، فاتصل هو ورية التعاقد، واستدلايريانه
 :5والسنة منها   ال تاب نصوص دلة من بأ

ئعولًا  ﴿: قوله تعالى -1 دَ كَانَ مَسح دف إفن  الحعَهح لحعَهح  . [34 /الإسراء]‌﴾ وَأَوحفعوا بِف
  هف بف  مح لتع لَ حح تَ ا اسح ا مَ وا بِفَ فُّ توع   نح أَ  وطف رع الشُّ  ق  حَ أَ  ن    إٍ  :صلى الله عليه وسلم  وديث رسول الله -2

   .6((وجَ رع الفع 
القاعدة  إلى  بالرجوع  إلا  صحتها  في  الحسم  يم ن  لا  فأنه  الآراء  في  التعارض  وأمام 
اتصولية التي تقول بالقضاء بالخصوص على العموم في ون بذلك ما استظهر به اعمهور هو  

حيحة في وين أن الحديث الذي اوتج به الحنابلة هو نص  نص عام يتعلق ب افة العقود الص

 

، د م، مؤسسة  1، ط: 6شعيب اترنؤوط وآخرون، ج:  :تحقأحمد بن ون ل الشي اني، مسند الإمام أحمد بن ون ل،    -1
 .312م، ص 2001هد/1421الرسالة، 

 .1343 ، ص3ج:  مسلم،مسلم، صحيح  -2
 . 130 ووياني جيلاي، المرجع السابق، صينظر:   -3
التركي وع د    -4 المغني، تحق ع د الله بن ع د ا سن  المقدسي بن محمد،  قدامة  بن  بن محمد  بن أحمد  ينظر: ع د الله 

   .485إلى  483، ص م1997هد/1417ض: دار عالم ال تب، ، الريا3، ط:9الفتاح محمد الحلو، ج:
‌. 302ينظر: رشيد مسعودي، المرجع السابق، ص -5
، بيروت: مؤسسة الرسالة  1، ط:5وسن ع د المنعم شلبي، ج:  :أحمد بن شعب على النسائي، السنن ال برى، تحق   -6

 . 229 ، ص 5506م، باب الن اح، رقم ح:2001هد/1421
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لزم لمن ماقي في عقد الزواج يعتبر مشروعا  خاص بالزواج، وبهذا يم ن القول أن كل شرط اتف
به، ما لم ي ن مخالفا لشرع الله   بتنظيم  و التزم  المتعلق  الشرط  الزواج، وبالتاي فإن  مقصودر من 

 .1 افة آثارر القانونية منتجا لو أموال الزوجين ي قى صحيحا 

يين عن ال عض أيا كان نوعها  زوجها كأي شري ين أجن و تجوز الشركة بين المرأة    وعليه
 . 2الشروط المطلوبة شرعا استيفاء بشرط

القانون الجزائري  أخذ لمشرع اعزائري بقاعدة ثانية اختيارية نص عليها في  :  ثانيا: في 
" غير أنه يجوز للزوجين  زائري التي نصت على أنه:  من قانون اتسرة اع  02الفقرة    37المادة  

أن يتفقا في عقد الزواج أو في عقد لاوق وول اتموال المشتركة التي ي تس انها خلال الحياة  
 . 3إلى كل واود منهما" لالزوجية وتحديد النسب التي تؤو 

ناء قيام الحياة  عني أنه يجوز للزوجين أن يتفقان على اتموال المشتركة الم تس ة أثوالتي ت
استثمارها   طريقة  وعلى  الزوجين،  من  واود  مجهود كل  مراعاة  مع  وتوزيعها  و الزوجية  تنميتها 

   .4وأما في وثيقة خاصة مستقلة عنه في عقد الزواج إما رسميوتوثيق  لك 

وعليه يم ن القول على الاشتراك الماي في قانون اتسرة اعزائري من خلال نص المادة  
ة عن نظام ماي يحددر الزوجين بموجب عقد الزواج أو بموجب عقد لاوق يتفقا  هو ع ار   37

الزواج مملوكة   بعد  التي اكتس اها  بينهمامن خلاله على جعل اتموال المشتركة    مل ية مشتركة 
 .5في اتموال المشتركة كما يتضمن الاتفاق المبرم تحديد نصيب كل منهما

 

 . 67محمد أقاش، المرجع السابق، ص ينظر:   - 1
زهراء، النظام القانوني لعقد الاشتراك في اتموال بين الزوجين، مذكرة لنيل شهادة الماستر  أحمد دادة فاطمة ال  ينظر:   - 2

 .  32م، ص 2018م / 2017تخصص قانون اتسرة، جامعة الدكتور مولاي الطاهر، سعيدة، 
 .22ص، المرجع السابق،  05/02رقم باتمر والمتمم ، المعدل1984يونيو09في  ، مؤرخ 84/11رقم القانون  - 3
 . 330المرجع السابق، ص الوجيز في شرح قانون اتسرة اعزائري، بلحاج العربي،  ينظر:   - 4
كلية الحقوق، جامعة يحي فارس،  من قانون اتسرة،    37جيدل كريمة، الذمة المالية للزوجين قراءة نص المادة  ينظر:    - 5

   . 177صالمدية، د.ت، 
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الما الاشتاك  مظاهر  الثاني:  للزوجةالفرئ  الفرع  :  لي  هذا  في  مساهمة إلى  سأتطرق 
أولا النفقات اتسرية  الموسرة في  أو  العاملة  ومن جهة    ، ثانيا  الإسلامي  الفقه  موقفو   ،الزوجة 

 . ثالثا  القانون
المرأة ورة شرعا في   ن إ:  أولا: مساهمة الزوجة العاملة أو الموسرة في النفقات الأسرية

ساهمة مع زوجها في الإنفاق على أسرتها والمشاركة في اتع اء وغير ملزمة بالم  التصرو في مالها
والت اليف العائلية كأصل عام، ول ن الظروو الاقتصادية والحياة الصع ة جعلت الزوجة تشارك 

 .1في الإنفاق على اتسرة بطريقة أو بأخرى 
أن  عليها    وكما  تفرض  عاملة  أو  ثرية  سواء كانت  للزوجة  اعيدة  المالية  أن  الوضعية 

أسرتها   مصالح  على  للمحافظة  اتولاد  وتربية  ال يت  بإدارة  الخاصة  المصاريف  بعض  تتحمل 
أو  بطالا  الزوج  إ ا كان  وخاصة  المعيشة،  مستوى  ارتفاع  بس ب  الحاي  وضعنا  في  خاصة 

 .2منخفض الدخل أو كان عاجزا عن إعالة نفسه بس ب المرض أو الإعاقة

ويقصددد باتع دداء والت دداليف : ء العائليــةتكــاليف والأعبــامســاهمة الزوجــة في ال (1
بإدارة ال يت وتربية اتولاد، وكل ما هو ضروري لاوتياجدات اتسدرة ومدا  المتعلقةتلك المصاريف  

 .3تتطل ه الحياة اليومية من مصاريف
 : وتتمثل فيما يلي في العقارات والمنقولات:الزوجة المساهمة  (2

في  تتمثل  العائلية  بالثروة  الخاصة  ساهمت العقارات  قد  ي ون  الذي  العائلي  الس ن   
 .4الزوجة في شرائه بأموالها الخاصة مع زوجها 

المنقدددولات نظدددرا لتعددددد المنقدددولات لم يعرفهدددا المشدددرع اعزائدددري بدددل اكتفدددى بدددذكرها في ندددص 
مددن القددانون المدددني الددتي تددنص "كددل شدديء مسددتقر بحيددزر وثابددت فيدده ولا يم ددن نقلدده  683المددادة 

 

 . 258 رشيد مسعودي، المرجع السابق، ص ينظر: -1
بن عائشة لخضر، إث ات الحقوق المالية للزوجين دراسة مقارنة نقدية تحليلية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في    ينظر:   -2

 .64-63م، ص 2012م /2011 القانون، جامعة أبو ب ر بلقايد، تلمسان،
 . 258رشيد مسعودي، المرجع السابق، ص  ينظر: -3
 . 262المرجع نفسه، ص ينظر:  -4
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بع دارة كدل مدا عددا بدذلك فهدو  1وكدل مدا عددا  لدك مدن شديء فهدو منقدول"دون تلف فهو عقار  
أثيدددت المندددزل أو تسدددواء كاندددت خاصدددة ب 2منقدددول ويددددخل ضدددمن هدددذا الإطدددار المنقدددولات الزوجيدددة

 .4كالمسور أو سيارة.......الخ   3منقولات أخر

 : 5الفقه الإسلامي في ثانيا: 
اء ابن وزم نفاق على زوجها باستثنفقهاء الشرع على عدم إج ار الزوجة على الإ  يُجْمِع

الإنفاق على زوجها في والة عسر الزوج، بل ولي  لها أن ترجع    يهاالظاهري الذي أوجب عل 
وَعَلَك ﴿    :لى رأيه بقوله تعالىعليه بشيء مما أنفقته إ ا أيسر بعد  لك، واستدل ابن وزم ع

لحمَعحرع  وَتِععن  بِف لَهع رفزحقعـهعن  وكَفسح لعودف  بفوَلَدفهَا الحمَوح وَالفدَة   عَهَا لَا تعضَار   نَـفحس  إفلا  وعسح تعكَل فع  وفف لَا 
لعود  لَهع بفوَلَدفهف وَعَلَك الحوَارفثف مفثحلع ذَلفنَ  بن  من وجهة نظر  تدل ، والتي[233 /ال قرة] ﴾ وَلَا مَوح

الوالدة كذلك الطفل فهي على  والد  النفقة على  أن  بما  الزوجة  ،  6وزم  أن  ترث زوجها  ف ما 
 . فيجب عليها الإنفاق عليه في والة عسرر

في التشريع اعزائري توجب الإنفاق على الزوج و لك  :في قانون الأسرة الجزائريثالثا: 
يجب  "  والتي تنص:   36لتمعن في نص المادة خلال ا  ل نو   7من )ق.أ.ج(   74ط قا لنص المادة  

والتي    76ونص المادة   " لاد ووسن تربيتهمسرة ورعاية اتو على الزوجين التعاون على مصلحة ات
 

القانون المدني    1975س تمبر  26هد الموافق ل1395رمضان عام  20المؤرخ في   59/  75م  اتمر رق  -1 الذي يتضمن 
 . 112ص المعد والمتمم، 

في المعيشة فاتثاث المجهز للس ن العائلي    ي كل ما يوجد في ال يت وينتفع بهيقصد متاع ال يت أ المنقولات الزوجية:  -2
الز  ال يت، وت ون  المقدم لها من طرو  والمخصص للاستعمال في  الصداق  مالها الخاص أو من  وجة قد ساهمت فيه من 

 . 298رشيد مسعودي، المرجع السابق، ص  أو تمت هي ته لها من طرو أبويها. زوجها 
أما المنقولات اتخرى غير المخصصة للس ن العائلي، ويقصد بها المنقولات الخاصة بأود الزوجين    المنقولات الأخر:  -3

 .  299رشيد مسعودي، المرجع السابق، ص  ييفها على أساس أنها أثاث عائلي. والتي يم ن ت
 . 299و 298رشيد مسعودي، المرجع السابق، ص ينظر:  -4
، ألفا للوثائق: قسنطينة اعزائري،  1كريمة محروق، أو ام النظام الماي للزوجين على ضوء التشريع دراسة مقارنة، ط:  -5

 . 52و 52 ص، م2019
   . 297 م، دار ابن وزم، د ت، ص .ط، د . سماعيل بن عمر بن كثير، تفسير القرآن العظيم، دإ  ينظر: -6
 .38، ص، المرجع السابق05/02رقم باتمر والمتمم ، المعدل 1984يونيو09في ، مؤرخ84/11رقم القانون -7



أثناء الربطة الزوجية المالية  الزوجة حقوق آليات حماية     الفصل الأول                    
 

42 
 

نجد أن  ،  1"اتم إ ا كانت قادرة على  لك في والة عجز اتب تجب نفقة اتولاد على  "تنص:  
ا إلى مساهمة في  أشار  قد  اعزائري  إلا في والة عجز  لإالمشرع  إلزامية  بصورة  لي   ل ن  نفاق 

 . 2اتب بالنس ة للزوجة العاملة نفاق أي لها مال أو ر الإكانت قادرة على و الزوج عن  لك 
برأي مذهب اعمهور هو أن النفقة تجب على الزوج ونص  ذنجذ أن المشرع اعزائري أخ 

نه أوج ها على الزوجة في والة  إغير أنه خالفهم في والة عجز الزوج ف ،74 على  لك في المادة
جة اتسرة مع ضرورة  ، وفي هذا اعت ار لحالة واأخذ برأي ابن وزمأين  ت ون قادرة على  لك،  

 .التأكد من عجز الزوج عن الإنفاق تنه قد ي ون في وال تملص من المسؤولية لا أكثر

علك   الاتفاق   :لثالثاالفرئ   المالي  العقد  المكتسبة  تسيير   بموجب  من    :الأموال 
  ه، وما أخذ ب  3الماي من الشروط الم اوةالمتعلقة بتنظيم    خلال ما  كرت سابقا على أن الشروط

وأهمية العقد   امضمون العقد الماي ثانيأولا، ثم  سأوضح الإطار العام للعقد الماي    لفرعفي هذا ا
   .      ا ثالثالماي 

كل واود    أموالهو ع ارة عن إطار يتضمن إوصاء  :  أولا: الإطار العام للعقد المالي
ة إلى تقرير القواعد التي توزيع مصاريف الحياة الزوجية، وكذا نفقة اتولاد بالإضافو من الزوجين  

 .4يم ن أن تط ق عند إنهاء المعاشرة الزوجية 
لقد أورد المشرع اعزائري وأباح للزوجين أن يتفقا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاوق 

وجية أو عقد تدبير اتموال اتسرية  ز موال التي ت تسب أثناء الحياة اللدي الموثق عقد تدبير ات
و  يمل ه كل  ما  ت ون  على  فالعبرة  اتفاق  وجود  عدم  والة  في  أنه  يعني  وهذا  منهما،  اود 
 .5باستقلال الذمة المالية 

 

   .22ابق، ص، المرجع الس05/02رقم باتمر والمتمم ، المعدل 1984يونيو09في ، مؤرخ84/11رقم القانون -1
ط: ينظر:    -2 مقارنة،  تحليلية  دراسة  اعديد  التعديل  ضوء  على  اعزائري  اتسرة  قانون  محروق،  للوثائق:  1كريمة  ألفا   ،

   .89م، ص  2019قسنطينة اعزائري، 
 . 36ارجع إلى الصفحة  - 3
 . 60ص المرجع السابق، أو ام النظام الماي للزوجين على ضوء التشريع، كريمة محروق، ينظر:   -4
 . 61المرجع نفسه، ص  ينظر: -5
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أهم المستجدات التي فرضها   من أن تقنية العقد الماي تعتبر : ثانيا: مضمون العقد المالي 
 .1التطور الاجتماعي والاقتصادي الذي لحق باتسرة 

يات عامة، محددة في بضعة أسطر دون جاء المشرع اعزائري بنظام تعاقدي  و مقتض
وتقتضيه   تمليه  ما  وسب  الاتفاق  للزوجين  يم ن  ويث  العقد،  هذا  وط يعة  لمضمون  تحديد 
مصلحتهما، فإرادتهما ورة في تحديد مضمون العقد ولا ت ون ملزمة بص ه تحت عنوان عقد من  

 .2العقود المسماة
 :3اي فيما يليتتجلى أهمية العقد الم :أهمية العقد الماليثالثا: 
عن طريق  و لك  النزاعات المالية المستق لية بين الزوجين،    تجنبله دور وقائي في   ✓

 الحد من النزاعات المثارة وول دخل المرأة  يالتنظيم المس ق للعلاقات المالية داخل اتسرة وبالتا
 العاملة بأجر. 
الزوجية،   يعتبر ✓ ميثاق  انحلال  بعد  اتموال  مل ية  لإث ات  أن  و   وسيلة  خاصة 

أثناء الزوجية يعتبر من الموضوعات التي تثير إش الات عويصة،  إث ات مل ية اتموال ا صلة 
 لذلك سوو تعزز باقي وسائل الإث ات الواردة في قانون اتسرة. 

تحديد وقوق   ✓ آليات  أود  الزوجية كل  كونه  الحياة  أثناء  الزوجين  وبالتاي    من 
ثما الاستفادة من  الزوجة من  المصاريف  تم ين  لها بمساهمتها في  الاعتراو  إلى جانب  ر عملها 

 بيت الزوجية.  
 
 
 
 
 

 

 . 122و 121ع د القادر، المرجع السابق، ص ضامنو   الصديق ب ر   بن يحي أبو  ينظر: -1
 . 65 المرجع السابق، ص أو ام النظام الماي للزوجين على ضوء التشريع، كريمة محروق،   ينظر: -2
 . 63المرجع نفسه، ص  ينظر: -3
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 :أن من خلال دراسة مطالب الم حث وفروعه أستخلص: خلاصة المبحث
وتسيير   - تنظيم  على  تعمل  وقواعد  أو ام  إلا  هو  ما  للزوجين  الماي  النظام 

ل المالية  مستقرة،العلاقات  ظروو  في  عملي  بش ل  على    لزوجين  ماي وهو  نظام  ش لين 
 منفصل ونظام ماي مشترك.

الزوجين،   - من  ل ل  المالية  الذمة  استقلالية  على  يعتمد  المنفصل  الماي  النظام 
يتحمل   وهو  إشراكه  أو  اتخر  الطرو  أ ن  دون  المالية  التصرفات  وورية  القانونية  وباتهلية 

 طرفين. لل  تابعته، والنظام الماي المشترك يعتمد على اشتراك الذمة المالية
أخ - الماي  النظام  المادة    ذ هذا  نص  في  اعزائري  المشرع  )ق.أ.ج(.   37به    من 
 لك من  يق عقد الزواج أو عقد رسمي لاوق، و استقلالية الذمة المالية أو الاتفاق عن طر   أساسه

 خلال عقد الاشتراك الماي الذي يحدد فيه تدبير اتموال الم تس ة. 
آلية يم  الماي  العقد  للزوجةويعتبر  المالية  الحقوق  اعتمادها لحفظ  و لك من خلال    ن 

 نصيب كل منهما في اتموال المشتركة. ديدتح
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 :أن ومطال ه توصلتوبعد الدراسة والنظر في م اوث الفصل  :الأول الفصل خلاصة

والتبرعات   -  1 والميراث  والنفقة  الصداق  تتمثل في  للزوجة  المالية  وهي وق   ،الحقوق 
الموثقماي أمام  التوثيق  طريق  عن  حمايتها  ويتم  وقانونا،  شرعا  للزوجة  من      الصداق ل ل 

 .الميراث يتم إث اتها بقيام العلاقة الزوجيةوالتبرعات، أما النفقة و 
وتسيير   -  2 تنظيم  على  تعمل  وقواعد  أو ام  إلا  هو  ما  للزوجين  الماي  النظام  أن 

في   عملي  بش ل  للزوجين  المالية  ماي العلاقات  نظام  ش لين  على  وهو  مستقرة؛  ظروو 
 منفصل ونظام ماي مشترك.

يخضع لفصل الذمم المالية  النظام الماي المنفصل هو المعتمد في الشريعة الإسلامية    -  3
أي أن للزوجة الحرية ال املة واتهلية القانونية في التصرو في مالها وإنشاء العقود   ،بين الزوجين

 . 37من المادة   1ا أخذ به المشرع اعزائري في الفقرة دون شرط أو قيد وهو م
الزوجية  االنظ  –  4 الحياة  قيام  أثناء  الم تس ة  المشترك هو الاشتراك في اتموال  الماي  م 

و لك من خلال عقد الزواج أو عقد رسمي لاوق   ،37من المادة    2فقد نص عليه في الفقرة  
     غير أن المشرع لم يوضح مضمون هذا العقد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني 
 
 
 
 
 



 

 
 

 الثاني الفصل  

 للمطلقة  حقوق المالية  ال آليات حماية  

 : تناول هذا الفصل المباحث التالية ي 
 

طرق الإثبات في الفقه الإسلامي وفي  :  المبحث الأول 
 قـانون الجزائري 

الآليات القـانونية في حل النزاعات  المبحث الثاني:  
 الملكية المشتركة 
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 للمطلقةقوق المالية اححماية آليات : الثاني  الفصل
ال مسدددددتقلة عدددددن أمدددددو الزوجيدددددة أمدددددوال خاصدددددة و  قيدددددام الحيددددداةأثنددددداء  الدددددزوجينمدددددوال أ تعتدددددبر

في الواقددددع العملددددي مملوكددددة مل يددددة  تعدددددأثندددداء الحيدددداة الزوجيددددة ف خددددر، ول ددددن قددددد تخددددتلطالددددزوج الآ
  .1امشتركة بينهما شارك فيها الطرفان كل بنصيب معين في اكتسابه

تشارك في الثروة اتسرية    الاختلاط في اتموال يؤدي إلىوالحياة المشتركة بين الزوجين و 
ويثير مش ل   ،من أموال ومنقولات وعقارات وهذا يؤثر على الاستقلالية المالية للزوجة من جهة

م ، وخاصة في والة عدما بين الزوجين أو ورثتهما إودوث نزاعات إث ات هذر الحقوق في والة 
ب ل    إلى إث ات هذر الحقوق  مما يدفعها  ، وجود اتفاق وول الثروة الم تس ة أثناء الحياة الزوجية

الفقه  التطرق في هذا الفصل إلى أدلة الإث ات في  المتاوة أمامها. وهذا ما دفعني إلى  الوسائل 
يات القانونية  الإسلامي وفي قانون اتسرة اعزائري في الم حث اتول، أما في الم حث الثاني الآل

  .في ول النزاعات المل ية المشتركة

 
 
 
 
‌

‌

‌

‌

‌

 

 

قوق المالية للزوجين في التشريع اعزائري، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في القانون  حمداني فروات، إث ات الح  ينظر:   -1
 . 39م, ص 2015تخصص قانون اتسرة، جامعة أكلي محند أولحاج ال ويرة، 



 

 
 

الفقه الإسلامي وفي قـانون  : طرق الإثبات في  المبحث الأول 
 لجزائري الأسرة ا 

 وفيه مطلبين: 
 المطلب الأول: قواعد الإثبات في الفقه الإسلامي 

 الفرع الأول: الشهادة والكتابة 
 الفرع الثاني: اليمين والإقرار والقرائن

 المطلب الثاني: قواعد الإثبات في قـانون الجزائري 
 الفرع الأول: مبدأ الكتابة في قـانون الأسرة 

 الفرع الثاني: أدلة الإثبات 
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في قانون طرق الإثبات في الفقه الإسلامي و لمبحث الأول: ا
 الجزائري 

الإث ات ن  إ الزوجينلح  1طرق  بين  المالية  المنازعات  من  ومعاعتها  ل  المسائل   تعد  أهم 
ولهذا سأعا  في هذر الحقوق المالية،  ، خاصة عند عدم وجود ما يث ت  المطرووة أمام القضاء

هذا الم حث قواعد الإث ات في الفقه الإسلامي في المطلب اتول وفي قانون اعزائري في المطلب 
     الثاني.

 المطلب الأول: قواعد الإثبات في الفقه الإسلامي
إ ا اعتمد  وموضوعها إلا    2الدعوىفي محل    لا يجوز   قاضي و مهرر الإن أي قرار يصد

و مه    ،المعروفة ت الإث اأدلة  على   ي ون  والميلوبذلك  التهمة  من  مجرد    د تو  صائب 
الإث ات سأ كر  و ،  3الخصمين  وسائل  في  أهم  تتمثل  والتي  الإث ات  في  عليها  الشهادة    المعتمد 

 . رار والقرينة في الفرع الثانيالإقو وال تابة في الفرع اتول واليمين 

  .ال تابة ثانيا ثمأولا سأتطرق إلى الشهادة  :الفرئ الأول: الشهادة والكتابة
 .4" إخ ار صدق لإث ات وق بلفظ الشهادة في مجل  القاضي" هي أولا: الشهادة:

 

 

 . 22" هو إقامة الحجة ". محمد مصطفى الزويلى، المرجع السابق، ص  الإثبات: -1
محمد بن على  .قاضي يقصد به طلب وق ق ل غيرر أو دفعه عن وق نفسه": " قول مق ول عند الهيشرعا  الدعوى    -2

،  1ع د المنعم خليل ابراهيم، ط:  : بن ع د الرحمن الحنفي الحص في، الدرر المختار شح تنوير اتبصار وجامع ال حار، تحق
ء للحصول على  : " سلطة الالتجاء إلى القضاهي  قانونا. و 510م، ص  2002هد/  1423بيروت: دار ال تب العلمية،  

، الرياض م ت ة  1نظمة الوضعية، ط: وات تقرير وق أو حمايته". سلمان بن أحمد العليوي، الدعوى القضائية بين الشريعة  
 . 55م، ص 2012التوبة، 

ج  ينظر:  -3 اتسرة،  أو ام  الميسر  المال ي  الفقه  الزويلي،  د 3وه ة  الطيب،  .،  ال لم  دار  دمشق:  هد/  1431ط، 
 . 638م، ص 2010

 . 483محمد بن على بن ع د الرحمن الحنفي الحص في، المرجع السابق، ص  -4
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ار  فهي إخ تدائها،    الحضور والمعاينة في م ان الواقعة، أو مجل  القضاء  "  والمقصود بها
 . 1" الشخص بحق لغيرر على غيرر بلفظ أشهد

الإسلامي    لىاتو   وتعد الفقه  اتخرى  وسائل   معمقارنة  في  في  الإث ات  مقيدة  وهي   ،
وو مها أنه يجب على ،  أمام القضاءالحوادث  و لها وجية مطلقة في جميع الوقائع  مجال معين، و 

هود كتمانها إ ا طال ه المدعي  القاضي أن يقضي بموج ها بعد توافر شروطها، كما لا يجوز للش 
وإ ا ت ين أن الشاهد زور وأقر بأنه شهد زورا عوقب بالسجن والضرب وهذا رأي المال ية    ،ابه

   .2والحنابلة
   :3والسنة والدليل من ال تاب 

ف فَـرَجعل    ﴿   :قوله تعالى  -1 يدَيحنف مفنح رفجَالفكعمح فإَفنح لَحَ يَكعونَا رجَعلَينح هفدعوا شَهف تَشح  وَاسح
الشُّهَدَاءف  مفنَ  نَ  تَـرحضَوح مِف نح  و [282/ال قرة]  ﴾  وَامحرَأَتََنف  وجواز  ،  المداينات  على  الآية  تدل 

 . 4الشهادة في إث ات الحقوق 
 .5(( أو يمينه  شاهداك     : لمدع  صلى الله عليه وسلم قولهو  -2
 
 
  

 

،  2و1محمد مصطفى الزويلي، وسائل الإث ات في الشريعة الإسلامية في المعاملات المدنية واتووال الشخصية، ج  -1
 . 106 -101م، ص 1982هد/ 1402، دمشق: م ت ة دار ال يان،  1ط:
 .  659 - 653المرجع السابق، ص ال ي الميسر أو ام اتسرة،قه المالف  وه ة الزويلي، ينظر:   -2
 . 53ينظر: أحمد طيبي، المرجع السابق، ص -3
 . 439، المرجع السابق، ص 6محمد بن أحمد بن أبي ب ر القرطبي، جينظر:  -4
على    م،  ال اب اليمين2002هد/1423، بيروت: دار ابن كثير،1، صحيح ال خاري، ط:محمد بن إسماعيل ال خاري   -5

روار ال خاري في صحيحه في عدة مواضع منه ومسلم في كتاب اتيمان عن    .651المدعى عليه في اتموال والحدود، ص  
أبي وائل قال قال ع د الله بن مسعود من ولف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو غض ان فأنزل الله  

زيلعي، تخريج اتواديث والآثار الواقعة في تفسير ال شاو للزمخشري، تحق  ع د الله بن يوسف بن محمد ال   لك.تصديق  
 . 190ه، ص1414نشر/ دار ابن خزيمة، ، الرياض: دار ال 1، ط:1ع د الله بن ع د الرحمن السعد، ج: 
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فقال هل ترى الشمس؟ قال: نعم،       :عن الشهادة  سائلللأيضا    صلى الله عليه وسلم  قولهو  -3
 . 1((  ئ د  أوفقال: علك مثلها فاشهد  

الكتابة بها،  :  ثانيا:  يتعلق  وما  الحقوق  توثيق  عليه في  يعتمد  الذي  الخط  هي  ال تابة 
 .2للرجوع إليه عند الإث ات، والهدو منها هو وفظ الحقوق من الضياع

   :3والسنةال تاب الدليل من و 
وجل -1 عز  إف   ﴿:  قوله  بفدَيحنٍ  تعمح  تَدَايَـنـح إفذَا  آمَنعوا  ال ذفينَ  معسَمًّك يَاأيَّـُهَا  أَجَلٍ  لََ 
تعـبعوهع   .4شهاد إ  يوصينا عز وجل ضرورة توثيق الدين بال تابة والإ  ،[ 282/ال قرة] ﴾  فاَكح

اليمن لم يستطع أن    صلى الله عليه وسلم  أمر رسول الله -2 بال تابة تبي شار وهو رجل من أهل 
وا  بع تعـ أكح   :  صلى الله عليه وسلم  فطلب أن ت تب له، فقال رسول الله   صلى الله عليه وسلميحفظ تفصيلات إودى خطب النبي  

 .5((  اهٍ شَ  بف لأَ 
 

 

  يخرجار، وتعق ه الذهبي في مختصرر فقال: بل هو وديث وار، فإن محمد بن سليمان بن  ، ولمد ناوديث صحيح الإس  -1
مشمول ضعفه غير واود، انتهى. قلت: روار كذلك ابن عدي في ال امل، والعقيلي في كتابه، وأعلار بمحمد بن سليمان  

ع د الله بن يوسف بن محمد الزيلعي، نصب الراية تواديث    بن مشمول، وأسند ابن عدي تضعيفه عن النسائي، ووافقه.
، بيروت: مؤسسة الريان للط اعة والنشر،  1، ط:4، تحق محمد عوامة، ج:الهداية مع واشيته بغية اتلمعي في تخريج الزيلعي 

القاهرة  10ع د الله بن أحمد بن قدامة، المغني لابن قدامة، ج  . 82م، ص1997هد/1418 هد/  1388، د ط، م ت ة 
 . 139م، ص 1968

 . 417محمد مصطفى الزويلي، المرجع السابق، ص  ينظر: -2
 . 53ابق، صينظر: أحمد طيبي، المرجع الس -3
 . 430، المرجع السابق، ص 6محمد بن أحمد بن أبي ب ر القرطبي، ج ينظر: -4
، بيروت /  2، ط:3محمد بن فتوح الحميدي، اعمع بين الصحيحين ال خاري ومسلم، تحق: على وسين ال واب، ج  -5

وزم،   ابن  دار  ح:  2002هد/  1423ل نان:  رقم  هرير 2263م،  أبي  مسند  من  عليه  المتفق  باب  روار    .63ة، ص  ، 
ال خاري في الصحيح عن أبي نعيم عن شي ان إلا أنه قال إما أن يودي وإما أن يقاد ثم قال وقال ع يد الله إما أن يقاد أهل  

اعامع الصحيح المختصر،    ، محمد بن إسماعيل ال خاري اععفي.  القتيل وروار مسلم عن إسحاق بن منصور عن ع يد الله 
 . 393ص م، 1987ه/1407 ، بيروت: دار ابن كثير، 3ط:  1مصطفى ديب ال غا،ج: : تحق
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سأعرو اليمين أولا ثم الإقرار ثانيا والقرائن  :الفرئ الثاني: اليمين والإقرار والقرائن
 . ثالثا

اليمين باعت ارر  و ،  1" ع ارة عن عقد قوي به عزم الحالف عن الفعل أو الترك"   : أولا: 
 ام القاضي باستشهاد الله تعالى أمنه تأكيد ث وت الحق أو نفيه  إ، فوسيلة من وسائل الإث ات

 . 2يستند إليها القاضي في إصدار و مه في فصل النزاعو 

   :3والسنة ال تاب  من الدليلو  

تُعع  ﴿    :تعالى  قوله -1 اَ عَق دح ذعكعمح بمف اَنفكعمح وَلَكفنح يعـَ اخف لل :حوف فيف أَيمح ذعكعمع اللَّ ع بِف لَا يعـَ اخف
اَنَ  َيمح  .  4الحقوقتدل الآية على اليمين لحفظ و  ، [89/ المائدة] ﴾ الأح

  اسع الن    ك طَ عح يعـ   وح لَ   الَ قَ     :  صلى الله عليه وسلم   عن ابن ع اس رضي الله عنهما أن رسول الله  -2
لَا مح اهع وَ عح دَ بف  رف عَ د  ،  وَ   الَ وَ مح أَ   الٍ جَ ك  لَ مَ دف قوم  الح كف اءهم،  عَ نَ يف بَ ن  الح لَ ة  ك من لَ ين عَ مف يَ الح وَ   كعَ د  مع ك 

 .  5(( أنكر
 . 6" من وجه قيد بعليه ،إنشاء إخ ار بحق للغير من وجه: "ثانيا: الإقرار

 . 7"هو إخ ار الشخص لحق على نفسه تخرو "

 

 . 280محمد بن على بن ع د الرحمن الحنفي الحص في، المرجع السابق، ص  -1
 . 319محمد مصطفى الزويلي، المرجع السابق، ص  -2
 . 54ينظر: أحمد طيبي، المرجع السابق، ص  -3
 .123ص  ، المرجع السابق، 8محمد بن أحمد بن أبي ب ر القرطبي، ج  - 4
واية  ر الحديث صحيح روار ال يهقي من   .426، ص 10أحمد الحسن بن علي بن موسى ال يهقى، السنن ال برى، ج - 5

مِين عَلَى من  ابن ع اس مرفوعا »لَو أعطي النَّاس بدعواهم لادعى رجال دِمَاء قوم وَأمَْوَالهمْ ، وَلَِ ن الْ دَيِّنَة عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَ 
سلم قَضَى بِالْيَمِيِن عَلَى الْمُدعَى - -ول الله ، أن رساسلصَّحِيحَيْنِ« عن ابن ع  »اأن ر« وَفي 

ُ
عمر بن علي   .عَلَيْهِ« وَلم
ال  ير، تحق  الشرح  في  الواقعة  واتثار  اتواديث  تخريج  المنير في  ال در  المصري،  الشافعي  أحمد  الغيط    : بن  أبو  مصطفى 

 .  450م، ص 2004-هد1425 لهجرة للنشر والتوزيع، ، السعودية: دار ا1،ط:9،ج:وآخرون 
 . 526محمد بن على بن ع د الرحمن الحنفي الحص في، المرجع السابق، ص  - 6
 . 235، ص د مصطفى الزويلي، المرجع السابق محم -7
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وهو الإخ ار عن ث وت وق للغير على نفسه، والح مة منه هو التوصل لإث ات الحقوق 
وإيصالها إلى أصحابها، وهو وسيلة من وسائل الإث ات، وهو وجة قاصرة على المقر فلا يتعد  

 :1غيرر
 :2والسنة ال تاب دليله من و 

لحقفسحطف شعهَدَاءَ للَّف ف وَلَوح عَلَك    ﴿  :تعالىقوله   -1 يَاأيَّـُهَا ال ذفينَ آمَنعوا كعونعوا قَـو امفيَن بِف
كعمح  تدل على العدل في الشهادة على النف ، وشهادة المرء    ، وهي[135  / النساء]  ﴾  أنَحـفعسف

 .3على نفسه إقرارر بالحقوق عليها
رسول اللهو  -2 )ات  صلى الله عليه وسلم  قول  العسيف  زنا  قصة  أع ياَ   دع اغح وَ      جير(:  في  لَ  إف   س  يح ن ـَ 

السلام بالاعتراو، وكان عليه الصلاة و   صلى الله عليه وسلم، فأث ت الرسول  ((اهَ جعح ارح فَ   تح فَ تَ اعح   نح إف ا فَ ذَ هَ   ةف أَ رَ امح 
   .4اتموال دماء والحدود و يقضي به في ال

اليقين:  ثالثا: القرينة  ، القرينة كل أمارة ظاهرة تقارن شيئا خفيا فتدل عليه وت لغ ود 
بها   اقتنع  م   الخصوم  أود  عانب  مرجحا  دليلا  تعد  فإنها  قطعية  غير  القرينة  إ ا كانت  أما 
القاضي، ومن القرائن القضائية الح م بالشيء لمن كان في يدر باعت ار أن وضع اليد قرينة على 

 . 5الملك بحسب الظاهر 
أقر كما   شرعية  أو ام  على  تحوي  الإسلامية  الشريعة  في  الإث ات  أدلة  الشارع أن  ها 

 .6بنص أو الاجتهاد أو الاستن اط من اتدلة فلا يصح الإث ات بغيرها
 
 

 

 . 640و 639المرجع السابق، ص  قه المال ي الميسر أو ام اتسرة،الف  وه ة الزويلي، ينظر:   -1
 . 55طيبي، المرجع السابق، صينظر: أحمد  -2
 . 173، المرجع السابق، ص 7محمد بن أحمد بن أبي ب ر القرطبي، جينظر:  -3
الحديث صحيح، أخرجه الشيخان من وديث أبي هريرة وزيد بن خالد اعهني ، وقد   . 640، ص نفسهالمرجع   ينظر: -4

 .  736، ص 6ج: ، المرجع السابق ،المصريعمر بن علي بن أحمد الشافعي  . ينظر: كرر الرافعي في اللعان واود
عام، الإث ات، أثار الالتزام،  ، نظرية الالتزام بوجه  2السنهوري ع د الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني،ج:   ينظر:  -5

 .  30ص د.ط، د.ت، 
 . 58وه ة الزويلي، المرجع السابق، ص   ينظر: -6
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 : أن أستخلص مما س ق
بحيث تأتي في المرت دة  ،في درجة الإث ات   ةمتفاوتتعتبر  لإسلامية  أدلة الإث ات في الشريعة ا

 تليهدا الطدرق ثم ،اتولى الشهادة باعت ارها وجية مطلقة في جميدع الوقدائع والحدوادث أمدام القضداء
لتوثيدق الحقدوق ووفظهدا مدن الضدياع، واليمدين لتأكيددد  سدتعملوهدي تُ اتخدرى المتمثلدة في ال تابدة 

هددي دليددل مددرجح توددد  القرينددةقاصددرة علددى المقددر لا تتعددد غدديرر، و وددق أو نفيدده، والإقددرار وجيددة 
 .الخصوم م  اقتنع بها القاضي

 ي ر الجزائ  المطلب الثاني: قواعد الإثبات في قانون
الزوجين  بين  المالية  الحقوق  إث ات  في  المعتمد  الوسائل  أهم  من  الإث ات  طرق  تعتبر 

إلى م دأ ال تابة المعتمد في    في هذا المطلب  سأتطرقيث ت هذر الحقوق، و وخاصة في غياب ما  
 قانون اتسرة في الفرع اتول وأدلة الإث ات المعتمدة في القانون المدني في الفرع الثاني.

قوق الحلإث ات    ئريأقر المشرع اعزالقد  :  الأول: مبدأ الكتابة في قانون الأسرة الفرئ  
 و لك  التي تعد من أهم وسائل الإث ات و م دأ ال تابة الرسمي  اتسرةفي قانون الزوجين المالية بين 

غير أنه يجوز للزوجين أن يتفقا في  "    :نصت علىوالتي   )ق.أ.ج(من   37نص المادة  خلال  من  
، وول اتموال المشتركة بينهما، التي ي تس انها خلال الحياة  واج أو في عقد رسمي لاوقعقد الز 

فإنها تجعل ال تابة الوسيلة الوويدة  ،  1" الزوجية وتحديد النسب التي تؤول إلى كل واود منهما
 . 2لإث ات الحق الماي الم تسب خلال قيام الحياة الزوجية

 

 

 . 22، المرجع السابق، ص 05/02رقم باتمر المتممو  ،المعدل1984يونيو09في ،مؤرخ 84/11رقم قانونال -1
بلع اس جميلة، نظام الاشتراك في اتموال الم تس ة بين الزوجين دراسة تحليلية مقارنة، مذكرة لنيل شهادة الماستر   ينظر:  -2

 .  54 م، ص 2016م/2015في الحقوق تخصص أووال شخصية، جامعة محمد خيضر بس رة، 
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ا  الرسمي ويعتبر  بين  وجة  بمثابة    1لعقد  المبرم  الاتفاق  بال تابة   الطرفين توي    ويث ت 
يحدد فيه لاوق رسمي في عقد الزواج أو في عقد  مدرجت ون عن طريق اتفاق بين الزوجين والتي 

  .2التي تؤول إلى كل واود منهما  النسب، و الحياة الزوجيةأثناء  اتموال الم تس ة

في  واعتمد   اعزائري  م دأالمشرع  و   ال تابة  )ق.أج(  للزوجين  المالية  الحقوق  لم لإث ات 
لرجوع للقواعد العامة نجد بأنه يجوز الاستعانة بطرق الإث ات وبا  ،ىطرق الإث ات اتخر يذكر  

وج والة  في  فياتخرى  أو  مادي  مانع  أو  أدبي  مانع  ال تابي    ود  للسند  الدائن  فقدان  والة 
المادة    وكما  .3لس ب أجنبي  أنه  4)ق.أج(من    222نص في  الشريعة   على  يرجع إلى أو ام 

   الإسلامية ما لم يرد نص فيه.

الإثباتالفرئ   أدلة  الوار :  الثاني:  العامة  الإث ات  اعزائري طرق  المدني  القانون  في  دة 
اتدلة غير الم اشرة منها  و المعمول بها، وهي اتدلة الم اشرة منها الإقرار، وال تابة  و المتفق عليها  و 

 . اليمين وال ينة 

ال تابة ثانيا والتي لا تقل عنها   قيق الإقرار أولا ثم طر يطر سأ كر    دلة المباشرة:الأأولا:  
 أهمية. 

 

المادة    -1 القا324تنص  علىمن  المدني  أو شخص    :نون  عمومي  أو ضابط  الموظف  فيه  يث ت  عقد  الرسمي  العقد   "
سلطته   ودود  وفي  القانونية  للأش ال  ط قا  و لك  الشأن  من  وي  تلقار  ما  أو  لديه  تم  ما  عامة،  بخدمة  م لف 

ن القانون  الذي يتضم  1975س تمبر  26هد الموافق ل1395رمضان عام  20المؤرخ في  59/  75اتمر رقم    . واختصاصه" 
 . 51المدني المعد والمتمم، ص

 . 173المرجع السابق، ص  أو ام الزواج في ضل قانون اتسرة اعديد،  بلحاج العربي،  ينظر: -2
القانون المدني اعزائري    336تنص المادة    -3 إ ا    شهود ل" يجوز الإث ات با  أنه:   على من  إث اته بال تابة  أيضا فيما كان 

أدبي يح أو  مانع مادي  أجنبي خارج عن  وجد  لس ب  ال تابي  الدائن سندر  فقد  إ ا  دليل كتابي،  ول دون الحصول على 
القانون المدني،   ،59/  75اتمر رقم    ." إرادته أحمد طيبي، المرجع السابق، ص    : . وينظر55المرجع السابق، ص  يتضمن 
56. 
 ،مؤرخ84/11رقم  .م الشريعة الإسلامية" " كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون يرجع إلى أو ا   : 222تنص المادة    -4
 . 74، المرجع السابق، ص05/02رقم باتمر  والمتمم  المعدل  ،1984يونيو09في
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الإث ات   الإقرار:  -1 وسائل  بين  من  الصدارة  الإقرار  في  1يحتل  المشرع  ونظمه   ،
 . 2من القانون المدني اعزائري 342-341المادتين 

المالية المنازعات  اعزائري صراوة في  المشرع  عليه  ينص  يعني   ولم  وهذا لا  الزوجين  بين 
عدم اتخذ به في والة الاختلاو وول الصداق أو متاع ال يت، وما دام المشرع اعزائري يحيل 

 .3من )ق.أ.ج( إلى أو ام الشريعة الإسلامية  222في المادة  
قراراو   بعدة  العليا  ا  مة  أخذت  بتاريخ    ت قد  الصادر  القرار  من  لك 

" من المقرر شرعا وقانونا أن أثاث ال يت م دئيا هو  ي: ا يل ويت جاء فيه م ،1987/ 12/ 07
للزوج و  املك  المقرر أيضا أن كل شخص لا يح م على  تث ت ع    لك، ومن  لزوجة وأن 

عليه بشيء إلا إ ا أتخذ موقفا واضحا فيما يطلب منه الإن ار أو الإقرار، ومن ثم فإن القضاء  
 .  4" عد الشرعية والقانونيةبما خالف هذين الم دأين يعد مخالفا للقوا

القضاء، وهي وسيلة لحفظ الحقوق الكتابة:    -2 أمام  الإث ات  أهم وسائل  تعتبر من 
 . 5من الضياع تنها  بينة يعدر اتطراو للاوتجاج بها عند الحاجة 

 .3326إلى  323ونص عليها المشرع اعزائري في مواد من 
  ات عن طريق اليمين ثم ال ينة. سأتطرق إلى الإثثانيا: الأدلة غير المباشرة: 

هي إخ ار عن أمر مع الاستشهاد باه تعالى على صدق الخبر وي لف اليمين:    -1
 . 7بها الشهود ق ل تأدية شهادتهم شعارا لهم بوجوب قول الحق 

 

وفصية دونه، أو ام النفقة ومتاع ال يت كأثر من أثار الطلاق في قانون اتسرة اعزائري، مذكرة لنيل شهادة  ينظر:    -1
 . 56 م، ص 2015م/2014 ،الحقوق جامعة الوادي  قسم ،ة الماجستير في العلوم القانونية والإداري

 . 55يتضمن القانون المدني، المرجع السابق، ص  59/ 75اتمر رقم  -2
ع د ال ريم بن هبري، النطاق الإجرائي والموضوعي لسلطة قاضي شؤون اتسرة في الإث ات: إش الات الإث ات   ينظر: -3

الز  الرابطة  فك  قضايا  في  ال يت  متاع  المنازعات  أفاق  في  مجلة  "أنمو جا"،  القضائية  والممارسة  القانون  ضوء  على  وجية 
 . 103، صم 2018عدد الخاص ماي  لل حوث والدراسات،

 . 57وفصية دونه، المرجع السابق، ص  -4
 . 104ع د الح يم بن هبري، المرجع السابق، ص  -5
 .53-50صيتضمن القانون المدني، المرجع السابق،   59/ 75اتمر رقم  -6
 .60فصية دونه، المرجع السابق، صو -7
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 .1من القانون المدني  350إلى  343واليمين منصوص عليه في المواد من 
ت ون   يوجإاليمين  بحيث  وهي  واسمة  و ما  خصمه،  إلى  الخصوم  أود  ت ون  إهها  ما 

 .2متممة وهي التي يوجهها القاضي إلى أود الخصوم
اعزائ  ذوأخ اعزائريالقضاء  المشرع  إليه  بما  هب  ال يت   ري  وول  النزاع  يخص  فيما 

أن الشريعة الإسلامية قد نظمت مسألة    " من المقرر شرعا   : ويث جاء في إودى القرارات أنه
 يت، وجعلتها على من يقوى ضدر العرو ويؤيدر القرائن، واليمين على هذا  اليمين في متاع ال

 . 3النحو هي يمين شرعية لا يتوقف أدائها على الطلب الخصم" 
ويقصد بها الشهادة أي الإخ ار لما علمه الشاهد بلفظ خاص، ولا تصير   البينة:   -2

زعات التي تقع بين الناس هي وجة إلا بقضاء القاضي في مجلسه المعد للقضاء، واتصل في المنا
 . 4القاعدة الفقهية " ال ينة على من ادعى و اليمين على من أن ر"

 تخلص مما س ق:  أسو 
مستمدة    الإث ات  طرق  الشرعأن  المالية    ،من  الحقوق  إث ات  في  المعتمدة  والطريقة 

نص المادة    ذكر الطرق اتخرى، ول ن بالرجوع إلىتُ للزوجين في قانون اتسرة هي ال تابة ولم  
   اتخرى   طرق الإث ات   تستعملع إلى أو ام الشريعة الإسلامية،  التي ترج  )ق.أ.ج(  من  222

الحقوق،  يث ت  مادي  دليل  وجود  عدم  يحتل  و   عند  الذي  الإقرار  في  بين المتمثلة  من  الصدارة 
و  الإث ات،  الو وسائل  أهم  تعتبر من  التي  واليمينال تابة  القضاء،  عليها في  المعتمد    وهو  سائل 

إث ات إلا  لا تصير وجية  ، و الشهادة  بمثابة   بر تالتي تععان يمين واسمة ويمين متممة، وال ينة و نو 
القضاء،ب مجل   بها في  القاضي  الإث ات    أن بحيث    قضاء  وسائل  القتط يق  على    اضي يعتمد 

 .و لك من خلال التدخل في تفعيلها 
 

 

 . 56صيتضمن القانون المدني، المرجع السابق،   59/ 75اتمر رقم  -1
الماجستير في    ينظر:  -2 لنيل شهادة  مذكرة  اتسرة،  قانون  في  الزوجية  بين  المشتركة  اتموال  نظام  بوزياني،  قيدوم  إيمان 

 . 127م، ص2014م/2013، القانون، فرع العقود والمسؤولية، جامعة بن يوسف بن خدة
 . 243، عدد خاص، ص26545، ملف رقم 25/01/1982ا  مة العليا، ر.أ.ش،  -3
 . 106ع د الح يم بن هبري، المرجع السابق، ص  -4
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 :أن استخلص من خلال دراسة مطالب الم حث وفروعه خلاصة المبحث: 
المعتمد - الإث ات  نفسها    ة قواعد  الشريعة الإسلامية هي  قانون  الالموجودة في  في 

المرت ة اتولى   تحتل  التي  ة الإث ات يل بحيث تعتبر الشهادة وس  ، اعزائري مع الاختلاو في ترتي ها
تليها    ثم  ،الصدارة  فيهالإقرار    أين يحتلقانون الوضعي  العلى ع      ،الإسلاميبالنس ة للفقه  

 اتخرى.  الإث ات  وسائل
ال تابة هو الم دأ المعتمد في قانون اتسرة اعزائري ويتم اللجوء إلى طرق   - م دأ 

 يق الحقوق.ثالإث ات اتخرى في والة عدم تو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

الآليات القـانونية في حل نزاعات الملكية  المبحث الثاني:  
 المشتركة 

 وفيه مطلبين: 

 قـانونية في حل النزاع حول متاع البيت الآلية ال   المطلب الأول: 
 الفرع الأول: مفهوم متاع البيت الزوجية  

 الفرع الثاني: الجهاز ومتاع البيت في الفقه الإسلامي 
 موقف المشرع الجزائري في المتاع والجهاز الفع الثالث: 

 للأموال المكتسبة   لحماية   الآلية القـانونيةالمطلب الثاني:  
 لقـانونية للأموال المكتسبة الفرع الأول: الطبيعة ا 

 الألية القـانونية لحل النزاع في الأموال المكتسبة   : الفرع الثاني
 الفرع الثالث: طريقة تقسيم الأموال المكتسبة 
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انليات القانونية في حل نزاعات الملكية  لمبحث الثاني:ا
 المشتكة

الزوجة من خلال مساهمة    اشتراكهما في اتموال  الحياة الزوجية  بين الزوجين تؤدي إلى
وتجهيزر وتأثيثه برضاها، إلا    بناء مس ن الزوجية  دفع أموالها أو جزء منه في  الغنية أو الموظفة في

الزوجية  أن الزوجين لا تخلو    الحياة  ينتج عنها    ،من الخلافات بين  الزوجية التي قد  الرابطة   فك 
أو    المتاعأو  اتثاث  ك سواء في  كل مال مشتر مطال ة الزوجة باسترجاع    اعلى هذويث يترتب  

 .1غيرها
 متائ البيت  انلية القانونية في حل النزائ حول المطلب الأول: 

الزو  بين  ينشأ  الذي  النزاع  الزوجية  أن  الرابطة  انحلال  عند  منزل جين  محتويات  وول 
النزاعات ودوثا وتعقيدا  الزوجية يعد القانونية في ول  من أكثر  التطرق إلى الآلية  النزاع . ق ل 

 .(وول متاع ال يت سأتطرق لمفهوم متاع ال يت )فرع اتول

يش ل متاع ال يت الزوجي اعانب المادي  :  مفهوم متائ البيت الزوجية  الفرئ الأول:
الزوجية  للعلاقة  الشرع 2الآخر  ال يت، وسأعرفهما من جهة  اعهاز ومتاع  يت ون من  والذي   ،

 والقانون. 
 تعريف اعهاز شرعا وقانونا.من خلال  الجهاز: أولا: تعريف

 .3"هو أثاث المنزل وفراشه وأدوات بيت الزوجية : "الجهاز شرعا -1
 

 

للدراسات  ينظر:  -1 اتكاديمية  الزوجين،  بين  المالية  النزعات  في  اتسرة  حماية  في  القاضي  دور  الرشيد،  شويخ  بن 
   . 174م، ص2018، جوان 20ع العلوم الاقتصادية والقانونية،  ية، قسمالاجتماعية والإنسان

 . 99ع د الح يم بن هبري، المرجع السابق، ص ينظر: -2
م،  2012هد /  1433، دمشق: دار الف ر،  3:ط،  8وه ة الزويلي، موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة، ج-3
 .302ص
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أثاث يقصد  و  من  الزوجية  بيت  به  يعد  ما  م  به  إلى  وأدوات  الزوجة  زفاو  عند  نزلية 
 .1زوجها 

هددو كددل مددا اتفددق عليدده الزوجددان أو جددرى بدده العددرو علددى إعدددادر  الجهــاز قــانونا: -2
لزوجيددة بددده بمناسددد ة الددزواج للانتفددداع بددده في وياتهمددا الزوجيدددة واعهددداز ملدددك للزوجددة وتجهيدددز بيدددت ا

  .2للزوجة أو الزوج بحسب العرو، ما لم يتفق على غير  لك في عقد الزواج
 من خلال تعريف المتاع شرعا وقانونا. :ثانيا: تعريف متائ البيت

في المعيشدة  هو كل ما يوجد في مس ن الزوجيدة ممدا ينتفدع بده  شرعا:  متائ البيت -1
 .3سواء كان من اعهاز أو أدوات منزلية جدت بعد الزفاو

 4اتواني وغيرهاكل المفروشات و   ويعتبر
اتدوات لدك اعهداز وغديرر مدن أثاث ال يدت و ما ينتفع به في بيت الزوجية ويشمل    وهو

 .5وغيرها المنزلية
تعريف، وإنما  لم يتطرق المشرع اعزائري لتعرو متاع ال يت  قانونا:    متائ البيت -2

اكتفى بذكر أو ام التنازع فيه وقد أصاب في  لك تنه لي  من اختصاصه بل من اختصاص  
 . 6الفقه 

مستقرة  الفقه القضائي وقرارات ا  مة العليا في بلادنا ما تزال شحيحة وغير    وبما أن 
بعض   ضمنتهامن مجموع اتف ار التي ت   اقت اس تعريف   فهذا لم يمنعها من محاولة  في هذا المجال

العليا، فت  ال يت هو مجموعة اتشياء الموجودة في منزل الزوجية.  القرارات ا  مة  قول أن متاع 

 

، بيروت: دار اعامعية للط اعة والنشر،  4 الإسلام دراسة مقارنة، ط:محمد مصطفى شلبي، أو ام اتسرة في   ينظر:   -1
 . 430م، ص 1983هد/1403

 . 232المرجع السابق، ص في شرح قانون اتسرة اعزائري،   الوجيزبلحاج العربي،   ينظر: -2
 . 434محمد مصطفى شلبي، المرجع السابق، ص ينظر: -3
 . 303المرجع السابق، ص  ،8مي والقضايا المعاصرة، جموسوعة الفقه الإسلا وه ة الزويلي،   ينظر: -4
م،  . ط، منشورات الحلبي الحقوقية، د.رمضان علي السيد الشرن اصي، أو ام اتسرة في الشريعة الإسلامية، د   ينظر:  -5

 . 198ص 
 . 40وفصية دونه، المرجع السابق، ص ينظر: -6
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مثل  اتسرة،  أفراد  وباقي  الزوجين  من  من كل  المنزل  داخل  المشترك  للاستعمال  والمخصصة 
ء المستعملة في اتفرشة واتغطية وجهاز التلفزيون والبراد وال راسي واترائك، وغيرها من اتشيا 

 .1ن اتشياء  ات الاستعمال المشتركتجهيز قاعة اتكل وقاعة اعلوس وغرفة النوم، وغيرها م
المصوغات،  مثل  وودها  الزوجة  ويخص  المشترك،  الاستعمال  ضمن  يدخل  لا  ما  أما 
لممارسة   المستعملة  واتدوات  ال تب،  مثل  وودر  الزوج  يخص  أو  الزينة  وأدوات  والمل وسات، 

 .2لخإنة كالطب والهندسة.... المه
ومن خلال تعريف الفقه والقانون لمتاع ال يت نجدر يتفق على أن متاع ال يت هو كل ما 

ويش  به،  وينتفعان  الزوجين  يد  الزوجية تحت  بيت  ال يت  يوجد في  أثاث  اعهاز وغيرر من  مل 
 . 3اتدوات المنزليةو 

ــاز ــاني: الجهـــ ــائ البيـــــت في  الفـــــرئ الثـــ ــه الإســـــلام ومتـــ جمهدددددور الفقهددددداء يدددددرى  :يالفقـــ
أنواعهددددددا مددددددن  ددددددل لنفقددددددة ببا الددددددزوج ملددددددزم تن ،أن تجهيدددددز بيددددددت الزوجيددددددة واجددددددب علددددددى الددددددزوج

 غددددددير ملزمددددددة  والزوجددددددة، ومسدددددد ن وكددددددذلك إعددددددداد ال يددددددت، وتجهيددددددز المسدددددد ن، مطعددددددم وملدددددد  
مددددن مالهدددددا الخدددداص، ولا مدددددن مهرهددددا الدددددذي تسددددتلمه ولا مدددددن غدددديرر ممدددددا تمتل دددده مدددددن  ن تتجهددددزبأ

 بمقتضدددددددىالمهدددددددر لدددددددي  عدددددددوض اعهددددددداز بدددددددل هدددددددو ودددددددق خدددددددالص لهدددددددا اسدددددددتحقته  ، تنلاتمدددددددوا
مح  ﴿ :وجدددلودلددديلهم قولددده عدددز   الدددزواج أو دددام َ لَكـــع بْح إفنح طـــف ةً فـــَ حلـــَ دعقاَتِففن  نِف اءَ صـــَ وا الن فســـَ وَآتـــع

سًا فَكعلعوهع هَنفيئًا مَرفيئًا نحهع نَـفح ءٍ مف  .4[4/النساء] ﴾ عَنح شَيح

 

اعزائر:    ، 2لزواج والطلاق بعد التعديل، ط:ه اعديد أو ام ا ع د العزيز سعد، قانون اتسرة اعزائري في ثوب   ينظر:   -1
 . 148م، ص 2009دار هومة للط اعة والنشر والتوزيع،  

 . 149المرجع نفسه، ص  ينظر: -2
 . 40وفصه دونه، المرجع السابق، صينظر:  3-
أحمد بن محمد بن سلامة   . 289محمد أبو زهرة، محاضرات في عقد الزواج ، د ط، د م: دار الف ر العربي، ص ينظر:  -4

. "قال  365م، ص  1996هد/1417دار ال شائر الإسلامية،    ، بيروث: 2، ط:2الطحاوي، تحق: ع د الله نذير أحمد، ج
شلبي، مصطفى  محمد  ولا كثير".  بقليل  زوجها  بما  للرجل  تتجهز  أن  لها  لي   والشافعي  السابق،    أصحابنا،  المرجع 

   .177صع السابق، المرج ، 7ابن قدامة، المغني، ج /340ص
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على الزوجة بمقدار ما ق ضته من المهر، وس ما تجري يرى المال ية أن اعهاز واجب  و  
فإن لم تق ض فلا تلزم بشيء إلا إ ا اشترط الزوج التجهيز عليها أو    ،د به العادة في جهاز أمثالها

 .1كان العرو يلزم به 
  .واجب على الزوج إعداد جهاز الزوجيةأن والراجح عند جمهور الفقهاء  
 :  متائ البيت في  الاختلاف في حالةو 

 :2رأي احنفية
اليمين وما يصلح  ➢ بينة فأن ما يصلح للرجال فهو للزوج مع  إ ا لم ت ن هناك 

 للزوجة فهو لها مع اليمين. 
 يصلح لهما جميعا فقد اختلف فيه اتئمة:  كانا  وم ➢

قائمة   الزوجية  مادامت  تنه  تودهما  بينة  ت ن  لم  إن  نصفان،  بينهما  أنه  زفر  فقال 
ل ما في ال يت، واليد دليل المل ية ظاهرا فيثب المل ية لهما، ما لم يوجد  فيدهما معا ثابتة على ك

 مرجح لدعوى أودهما من بينة مث تة، أو ظاهر أخر. 
بعض   مع  يوسف  أبو  مثلها؛اوقال  جهاز  إلى  المرأة  قول  القول  لا    لفقهاء  المرأة  تن 

ي ون القول قولها فيه، تدخل بيت زوجها إلا بجهاز يليق بها، ف ان الظاهر شاهدا لها بذلك، و 
 والظاهر يشهد لرجل في ال اقي، تن يدر عليه، فالقول قوله فيه. 

ونيفة   أبو  لهما تن  و وقول  يصلح  ما  الزوج في كل  قول  القول  إن  آخرين:  مع  محمد 
المس ن مس نه، ف ل ما يحويه هو تحت يدر وسلطانه ويدر فيه متصرفة، أما يد المرأة فحافظة، 

 هي يد الملك.و اليد المتصرفة 
 رأي المالكية: 

أن  يرى   ➢ ق ل  المال ية  الاختلاو  سواء كان  بها  له  قضي  بينة  أقام  الزوجين  من  أي 
وسواء كان ال يت للزوج الدخول أو بعدر، وال قيام الزوجية أو بعد الافتراق أو أيا كان نوعه،  

 

 . 289بق، صاالمرجع الس محمد أبو زهرة، ينظر: -1
 .294و  293المرجع نفسه، ص ينظر: -2
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ضي بأعدل ال ينتين، فإن  غير أنهم اختلفوا عنها فيما لو أقام كل منهما بينة فإنه يقأو الزوجة،  
 .  1تساوي رجح بينهما 

النساء كالحلي  ➢ متاع  من  فما كان  تودهما،  ولا  لهما  بينة  امتلاك  عدم  والة  في  أما 
والغزل وثياب النساء وخمرهن، و م به للمرأة مع يمينها. وما كان من متاع الرجال كالسلاح و 

يمينه مع  للرجل  به  و م  الرجال  وثياب  يصل   ال تب  ما  مع  أما  للزوج  فالقول  معا،  لهما  ح 
   .2اليمين

المال يددة يتفقدان فيمددا يخدص النسدداء فهدو للزوجددة مددع الحنفيددة و  مدا سدد ق نجدد أنمدن خددلال 
وما يخص الرجال فهو للزوج مع اليمين، أما فيما يصلح لهمدا فيهدا اخدتلاو ويدت يدرى   ،اليمين

يدرى أنده الد عض اتخدر أما مين، ملك للزوج مع الي أنهآخرون   ، ويرارال عض أنه مناصفة بينهما
 ملك للزوج.

ن المشرع اعزائري لم يذكر إ:  في المتائ والجهاز  الفرئ الثالث: موقف المشرئ الجزائري
صراوة جهاز الزوجية، ل نه أكد على أنه واجب على الزوج ضمنيا في مشتملات النفقة م   

  واج ا على الزوجة، ولي  من  كان ضروريا في العرو والعادة، وعليه فإعداد جهاز ال يت لي
 . 3وق الزوج أن يلزمها به، إلا إ ا اشترط  لك في عقد الزواج تن العقد شريعة المتعاقدين 

ورغم أن جهاز الزوجية ومتاع ال يت من مسؤولية الزوج، إلا أن المرأة غال ا ما تساهم    
 . 4أو شراء بعض اللوازم في ت وين متاع ال يت عبر اعهاز الذي تحضرر معها بمناس ة زواجها 

إلا إنه قد يحدث نزاع بين الزوجين أو ورثتهما وول متاع بيت الزوجية، وقد عاعها   
المادة   نص  في  لص5)ق.أ.ج(  من  73المشرع  ونظرا  معوبة  ،  و إث ات  ال يت  متاع  تحديد ل ية 

 

   .280 ، ص المرجع السابق، بن الحسين ال يهقي أحمد ينظر:  -1
 . 267المرجع السابق،  ،8موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة، ج وه ة الزويلي،   ينظر: -2
   .232المرجع السابق، ص الوجيز في شرح قانون اتسرة اعزائري،  عربي،بلحاج ال   ينظر: -3
   . 296ص  ووياني جيلاني، المرجع السابق،   ينظر: -4
بينة فالقول للزوجة أو ورثتها مع    73المادة    -5 ال يت ولي  تودهما  النزاع بين الزوجين أو ورثتهما في متاع  "إ ا وقع 

ل والقول  للنساء  المعتاد  في  اليمين"  اليمين  مع  يقتسمانها  بينهما  والمشتركات  للرجال،  المعتاد  في  اليمين  مع  ورثته  أو  لزوج 
 .37، المرجع السابق، ص02/05، المعدل والمتمم باتمر رقم 1984يونيو 09المؤرخ في  84/11القانون رقم 
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اتسرة ع قانون  اعزائري في  المشرع  اعتمد  فقد  النزاع  والة  لها في  الحقيقي  القاعدالمالك    ة لى 
 هاء الشريعة الإسلامية. فق عند ةالمقرر 

تط و  عند  القاضي  تواجه  التي  للإش الات  إعمال نظرا  سوى  أمامه  ي ون  فلا  يقها، 
 . 1سلطته التقديرية في فصل النزاع

المتائ:   النزائ حول وجود  الزوجين  في  أولا:  أود  إن ار  هنا  والة  تط ق  المتاع  وجود 
القواعد العامة في الإث ات، هذا تط يقا للقاعدة الفقهية "ال ينة على من ادعى واليمين على من  

الزوج   وأن ر  متاع،  الزوجية  بدار  أنها خلفت  الزوجة  ادعت  إ ا  فمثلا  فهنا لابد  أن ر"،    لك 
  :من

ب دل الطدرق اعدائزة  قامة ال ينة علدى وجدود المتداع ا ددد في العريضدة وهدذا ي دون إ (1
كتقديم فواتير شراء المتاع أو شهادة الشهود، فدإ ا قددم أودد الدزوجين دلديلا أو بيندة فدإن القاضدي 

 . 2كما أن الإقرار يحسم النزاع في هذر المسألة باعت ارر سيد اتدلة  ،يح م له بما طل ه
يت الزوجيدة في ب وليفصل القاضي في  لك عليه التأكد من وجود المتاع ومشاهدته سواء

الفقهية، فإ ا  ةوإ ا كان المتاع محل إن ار من الطرو الآخر تط ق هنا القاعد أو في م ان آخر؛
وهدو مدا قضدت بده  ،أن ر الطرو الآخر وجود المتاع أصلا فإنه يؤدي اليمين وتسدمى يمدين النفدي

  :16/03/19993ا  مة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 
) إن ار الطاعن المتاع المطالب به    16/03/1999تاريخ  قرار ب  216836ملف رقم   -
من المقرر قانونا أنه في والة إن ار وجود المتاع  و   وجوب تط يق القاعدة العامة في الإث ات(.  –

المطالب به عند أود الزوجين تط يق القاعدة العامة في الإث ات "ال ينة على من ادعى و اليمين  
ال  على من أن ر". قضية الحال أن المدعى عليه أن ر وجود اتمتعة المطالب بها  وم  ت ين في 

الإث ات   العامة في  القاعدة  تط يق  دون  الحال  الدعوى في  برفض  لما قضوا  الموضوع  فإن قضاة 

 

 175بن شويخ الرشيد، المرجع السابق، ص  ينظر: -1
وق المالية للزوجين دراسة مقارنة نقدية تحليلية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  بن عائشة لخضر، إث ات الحق   ينظر:   -2

 .70م، ص 2012م /2011القانون، جامعة أبو ب ر بلقايد، تلمسان، 
   .245م، ص 2001قسم الوثائق للمح مة العليا،  القضائي لغرفة اتووال الشخصية، عدد خاص،  الاجتهاد  -3
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القانوني(. اتساس  لانعدام  قرارهم  وعرضوا  القانون  خالفوا  عليه  للمدعى  اليمين  وم     بتوجيه 
   عون فيه.كان كذلك استوجب نقض القرار المط

العامة في   (2 القاعدة  إلى  يلجأ  فالقاضي هنا  المتاع،  دليل على وجود  تقديم  عدم 
اليمين على من   اليمين الحاسمة للمدعي عليه    ،أن ر"الإث ات "ال ينة على من ادعى و  فيوجه 

وهو ما قضت به ا  مة العليا في قرارها الصادر ،  1فإ ا ولف ربح دعوار وإ ا ن ل و م عليه
   :19922/ 27/10 بتاريخ 
رقم   - بتاريخ    86097ملف  للمطعون ضدها  ،  1992/ 10/ 27قرار  اليمين  )بتوجيه 

إن الاكتفاء    قصور في التس يب وخرق للقانون (.  –ق ل التأكد من وجود المصور المتنازع عليه  
 انعدام التس يب   ل النزاع المدعى به يعتبر بمثابةبتوجيه اليمين ق ل معرفة وجود أو عدم وجود مح

وخرق واضح لقواعد الإث ات. وم  ت ين من القضية الحال  أن المدعى عليه أن ر وجود المتاع  
ال ينة على دعوار والتم  الإسماع إلى شهادة ابن المطعون ضدها  ورصوالم   ،لديه وطلب إقامة 

للمطعون   المتممة  اليمين  بتوجيه  وبادروا  الطاعن  الطلب  على  يجي وا  لم  لما  الموضوع  قضاة  فإن 
التأكد من وجود المصور التس ب وخرقوا قواعد   ، ضدها دون  للقصور في  فإنهم عرضوا قرارهم 

اتثاث  يخص  فيما  جزئيا  فيه  المطعون  القرار  نقض  استوجب  وم  كان كذلك  الإث ات. 
   .ورصوالم

من قانون   73النزاع في متاع ال يت نصت عليه المادة  ثانيا: النزائ حول ملكية المتائ: 
"إ ا وقع النزاع بين الزوجين أو ورثته في متاع ال يت ولي  تودهما بينة فالقول   :قولهااتسرة ب

للزوجة أو ورثتها مع اليمين في المعتاد للنساء والقول للزوج أو ورثته مع اليمين في المعتاد للرجال  
 . 3والمشتركات بينهما يقسيمانها مع اليمين" 

هر مدع اليمدين، فيمدا ي دون صدالح لاسدتعمال المشرع اعتمد قاعدة قول من شدهد لده الظدا
 .4الرجل فهو للرجل، وما ي ون صالح لاستعمال المرأة فهو للزوجة مع اليمين

 

 . 70رجع السابق، صبن عائشة لخضر، المينظر:   -1
 .245المرجع السابق، ص   الاجتهاد القضائي لغرفة اتووال الشخصية،  -2
 37، المرجع السابق، ص 02/05، المعدل والمتمم باتمر رقم 1984يونيو 09المؤرخ في   84/11القانون رقم  -3
 . 176بن شويخ الرشيد، المرجع السابق، ص   ينظر: -4
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 ما يلي:   ما س قستخلص من كل يُ 
ش ال فإ ا إإن وجود بينة أو دليل على تلك اتمتعة لا يثير أي  جود البينة:    حالةفي    (1

، فلا بد من معرفة ن اتشياء فإنه يقضي له بذلك م  ئاقدم أود الزوجين الدليل على تملك شي
أن الشيء الخاص بالمرأة لا مانع أن يمتل ه الرجل إ ا أقام ال ينة على  لك ولو كان من لوازمها،  
دون   لوازمه   الرجل وهو من  دليل على شيء يخص  إ ا قدمت  للمرأة  بالنس ة  الشيء  ونف  

 . 1توجيه اليمين
من قانون اتسرة   73  المشرع هذر المسألة في المادة  فقد عا  عدم وجود بينة:  في حال (2
عليها    ،اعزائري الاعتماد  يم ن  والات  ثلاثة  ودد  بين  وقد  المتاع  مل ية  وول  النزاع  لفض 

  :2الزوجين في والة انعدام الدليل وهي
ادة  وما كان للنساء ع  احكم للزوجة أو ورثتها في المعتاد للنساء مع اليمين:   2-1
المصور و   مثل  التجميل  للنساء،  وأدوات  أنها  العرو  لها  يشهد  التي  اتمور  اتل سة وغيرها من 

تأخذر الزوجة بيمينها، وعليه فإ ا ادعى الزوج مل يته متاع يعود للزوجة وسب العرو فعليه  
 تقديم الدليل ط قا لقاعدة ال ينة على من ادعي واليمين على من أن ر.

: وما كان للرجال عادة عتاد للرجال مع اليميناحكم للزوج أو ورثته في الم  2-2 
 يأخذر الزوج بيمينه، مع عدم تقديم الزوجة دليل لم يتها لهذا المتاع. 

فإ ا ادعى كلا الزوجين مل ية  احكم في المشتيات بينهما بِلقسمة مع اليمين: 2-3
والثلاجة وغير  والتلفاز  الغسيل  منزلية كآلة  الموجود من أثاث وأدوات  بد قسمة  اتثاث  ها فلا 

 هذر اتشياء المشتركة بينهما مع توجيه اليمين ل ليهما.
 .19983/ 21/04هذا ما أخذت به ا  مة العليا في القرار الصادر بتاريخ 

 
 

 

لتقديرية لقاضي شؤون اتسرة )دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية(،  أحمد شامي، السلطة ا  ينظر:   -1
 . 355 م، ص2015م/2014رسالة لنيل شهادة الدكتورار في القانون الخاص، جامعة أبي ب ر بلقائد تلمسان، 

 . 177بن شويخ الرشيد، المرجع السابق، ص   ينظر: -2
 .242المرجع السابق، ص   ال الشخصية، الاجتهاد القضائي لغرفة اتوو   -3
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  .1" من المقرر قانونا أن المشتركات بين الزوجين في اتمتعة يتقاسمانها مع اليمين"  
ت ين   القرار  –في قضية الحال    –وم   القاضي على الطاعنة   أن  أيد الح م  لما  المنتقد 

بأداء اليمين بشأن اتمتعة باستثناء جهاز التلفزة والمقياس الذهبي والراديو تنها لم تقدم بشأنها 
 من )ق.أ.ج(. 2/ 73أي دليل رغم أنها تعتبر من اتمتعة المشتركة قد خالف أو ام المادة 

  .2ومما يستوجب نقض القرار المطعون فيه جزئيا 
إث ا في  الزوج  أو  للزوجة  سواء  صعوبة  اتكثر  هي  الحالة  هذر  العملية  الناوية  ت  من 

، إ  يدعي كل منهما مل يته  ذا النزاعهو للقاضي في الفصل في  مل يتهما للشيء المتنازع عليه أ
ع ، ويزداد هذا النزا من أثاث وأدوات منزلية كآلة الغسيل والتلفاز والثلاجة وغيرهالما في ال يت  
 :3تعقيدا بس ب

اتفرشة  - من  مجموعة  تحضر  زفافها  ليلة  الزوجة  أن  بلادنا  في  به  المعمول  العرو  أن 
 واتغطية والهدايا التي تلقتها من أهلها وصديقاتها بمناس ة زواجها. 

كما أن من النساء من تتفق مع زوجها لاسيما إ ا كان له س ن منفصل عن أهله أن  -
 و غرفة استق ال. تجهز هذا المس ن بغرفة نوم أ

تقوم  - الزوجية  بيت  إلى  انتقالها  وبعد  الحالة  الموسرة  أو  العاملات  سيما  النساء لا  ومن 
بشراء بعض الآلات والتجهيزات المنزلية عن طيب خاطر دون أن تحتفظ بفواتير أو وصولات أو 

 و  شهود تساعدها في الإث ات في والة النزاع.  
مسألة موضوعية    ،لك للزوج أو الزوجة عادة وعرفاالتفرقة بين ما هو م  موضوع  يصيرو 

لا يح مها ولا   ، فهيتخضع للسلطة التقديرية استنادا إلى التقاليد المعروفة لدى إقليم المتقاضيين
 .4عليه ينظمها معيار محدد ومتفق

 

، المرجع السابق،  02/05، المعدل والمتمم باتمر رقم  1984يونيو  09المؤرخ في    11/ 84القانون رقم  من    73المادة    -1
‌37ص 

‌242المرجع السابق، ص  الاجتهاد القضائي لغرفة اتووال الشخصية، ‌-2

 . 74 -73المرجع السابق، ص  بن عائشة لخضر،   ينظر: -3
 . 149ع د العزيز سعد، المرجع السابق، ص ينظر:  -4
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 :1تحديد اتشياء المتنازع عليها بين الزوجين فهناك رأيانل: ئ تحديد قيمة المتا ثالثا: 
يحول الأول:  الرأي   أن  له  يجوز  ولا  تحديد  لك  في  تقديرية  سلطة  للقاضي  أن  يرى 

آخر شخص  أي  إلى  الص،  سلطته  القرار  في  العليا  ا  مة  إليه  ما  ه ت  بتاريخ  وهذا  ادر 
اتمتعة "  : بقولها   ،1988/ 04/ 11 قيمة  وول  الزوجان  اختلف  إ ا  أنه  قانونا  المقرر  من 

وز له أن يحول سلطته إلى أي شخص آخر، ومن ثم فإن  ولا يج، فللقاضي سلطة في تحديد  لك 
  .2" ف هذا الم دأ يعد مخالفا للقانونالقضاء بما خال

اتمر بيد المنفذ     ترك أن المجل  القضائي لما    –في قضية الحال    –ولما كان من الثابت  
 ن. لتحديد قيمة م لغ اتمتعة قد تخلى عن عمل يخصه وودر، وبقضائه كما فعل خالف القانو 

 وم  كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما يخص اتمتعة. 
الثاني: والفنيين، وهو ما أخذت   الرأي  تعود تهل الخبرة  المسألة  ا  مة    به   يري بأن 

 :19993/ 08/05العليا في قرارها الصادر بتاريخ 
 المتاع يقوم به أهل الخبرة ولي  القضاة. تقييم  -
المت - م الغ  إلى  تقييم  ولي   والتجارة  الصناع  من  الخبرة  إلى  ترجع  فنية  مسالة  اع 
 القضاء.
المستأنف   - الح م  أيد  لما  القانوني  اتساس  بانعدام  مشوب  المنتقد  القرار  أن 

تن تقدير المتاع مسألة فنية يتولاها أهل    ، القاضي بدفع م الغ مالية مقابل متاع المطعون ضدها
ما ت ون الم الغ المطلوبة مرتفعة ولي  القضاة. مما يستوجب  الخبرة من الصناع وتجار خاصة عند

 نقض القرار المطعون فيه.  
يتأكد من  أن  ال يت  النزاع وول متاع  الفصل في قضية  أثناء  القاضي  لهذا يجب على 
على  اعتمادا كليا  يعتمد  أن  له  يجوز  ولا  عادة،  للرجال  هو  وما  عادة،  للنساء  هو  ما    معرفة 

 

 . 358و 357أحمد شامي، المرجع السابق، صينظر:   -1
 . 38قانون اتسرة في ضوء الممارسة القضائية، ص -2

 .248المرجع السابق، ص   ، الاجتهاد القضائي لغرفة اتووال الشخصية 3-
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دمة إليه من الزوجة أو من الزوج دون وجة أو دليل من أودهما. وي تفي  مضمون القائمة المق
 .  1يمنعه عمن أن رلمن ولف و من قانون اتسرة، ثم يعطي الحق  73بتوجيه اليمين ط قا للمادة  
 للأموال المكتسبة  حماية  انلية القانونية المطلب الثاني: 

تطور الزوجين  لقد  بين  ال يت    ليتعدى  النزاع  التي ل  ويصمتاع  اتخرى  المنقولات  إلى 
قد   في    شاركتت ون  أو    ،اقتناءهاالزوجة  السيارة  أو    ساهمتمثل  المنزل  بناء  في  زوجها  مع 

   .2شراءر من أموالها الخاصة 
ن تحديد ط يعة اتموال الم تس ة  إ :  الطبيعة القانونية للأموال المكتسبة  الفرئ الأول:

غة تم ن في معرفة اتو ام القانونية المط قة على قسمة بين الزوجين خارج بيت الزوجية أهمية بال
هذر اتموال في وال التنازع من ق ل الزوجين بتحديد نصيب ووصة كل منهما، وتحديد ط يعة  

عليها المتنازع  اتموال  هذر  بقسمة  المختص  بين    ،القضاء  الم تس ة  اتموال  ط يعة  ف التاي 
سواء اكتس تها عن طريق أس اب كسب المل ية    عة ارج  بيت الزوجية هي أموال شائالزوجين خ

المعروفة في القانون المدني اعزائري أو اتس اب الخاصة في القانون اعزائري، وأوضح صورة مم ن   
 .3تمثل المل ية الشائعة هي الس ن العائلي المشترك 

قد    (:ائليالسكن العالأموال المكتسبة  النزائ في  ل  حانلية القانونية  الفرئ الثاني:  
 ي ون الاشتراك في الس ن العائلي من أكبر المشاكل التي تعاني منها اتسرة اعزائرية. 

قد تشارك الزوجة في الس ن العائلي، سواء عن طريق أس اب كسب المل ية المعروفة في 
في   دارر  من  لزوجته  الزوج  يدفع  اتسرة، كأن  بقانون  الخاصة  اتس اب  أو  المدني،  القانون 

. لذلك تنشأ المل ية المشتركة بينهما وفي والة الطلاق يجب قسمة الس ن بينهما مع صداقها
 .4مراعاة ما إ ا كانت هذر الزوجة واضنة أم لا 

 

 .  149ع د العزيز سعد، المرجع السابق، ص  ينظر: -1
 . 46، ص المرجع السابقحمداني فروات،  ينظر: -2
 . 178بن شويخ الرشيد، المرجع السابق، ص  ينظر: -3
 . 86المرجع نفسه، ص  ينظر: -4
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كانت الزوجة واضنة لها وق ال قاء في الس ن العائلي إ ا كان مل ا للزوج،   في والة
أو ام قسمة المل ية    إلى  وينئذويسقط  لك الحق بأس اب سقوط الحضانة، فتخضع القسمة  

غير واضنة تتم القسمة بين الزوجين للس ن   إ ا كانت الزوجةأما  ،  1الشائعة في قانون المدني
الشائعة، وتط ق في  لك أو ام الشفعة باعت ارر   العائلي المشترك ط قا تو ام قسمة المل ية 

 2.3عقارا
العائ الس ن  أو ام  تنظيم  إعادة  من  بد  لا  النزعات  هذر  بين لتفادي  المشترك  لي 

الزوجين من خلال جعل الس ن العائلي من وق اتسرة جميعا ولا ينفرد به شخص واود، وأن  
 .  4لطرفين وق المل ية المشتركةلي ون  لك في إطار قانوني يمنح 

اتفاق بين الطرفين لي   كإ ا كان هنا طريقة تقسيم الأموال المكتسبة:: الفرئ الثالث
الإش الية في والة عدم وجود اتفاق يحدد فيه  وتقع    موال المشتركة.ش ال في تقسيم ات إهناك  

للمل ية  العامة  أنها أموال شائعة فهي تخضع للأو ام  مل ية وصة ونصيب كل منهما، وبما 
المدني اعزائري مهما كانت ط يعة هذر اتموال القانون  المنصوص عليها في نصوص    ، الشائعة 

لعل أهمها قيام العلاقة الزوجية الم نية على الثقة    ؛ دة أس اب ويعتبر هذا شيوع إج اري و لك لع
رفع دعوى  يتم  والة اختلف الزوجان في اقتسام اتموال المشترك فأنه  في  واتمان بين الزوجين  

تقس  وي ون  المدني،  القاضي  طرو  من  الفصل  فيها  وي ون  القضاء  طريق  إمها  يأمام  عن  ما 
أو أن    ، المال للقسمة العينية  ، وت ون في والة عدم قابليةةما عن طريق التصفيإالقسمة العينية و 

العينية هي   فالقسمة  العائلي عقارا  الس ن  أن  قيمته، وبما  القسمة تحدث نقص ك ير في  هذر 
 .5اتنسب 

 

 .119-116، صيتضمن القانون المدني، المرجع السابق  59/ 75اتمر رقم  من 742إلى  713 المادة  - 1
 .134-132صقانون المدني، المرجع السابق، يتضمن ال  59/ 75اتمر رقم من  807إلى   794المادة - 2
 . 82ع السابق، ص جكريمة محروق، المر   ينظر: -3
 , 77بن عائشة لخضر، المرجع السابق، ص  ينظر: -4
 . 179بن شويخ الرشيد، المرجع السابق، ص   ينظر: -5
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ويتولى القاضي    1من القانون المدني  724/1ط قا لنص المادة    القسمة العينية:  (1
ويجب على الخ ير   ،عقاراكان  عين خ ير خاصة إ ا  بت  2/ 724بنفسه القسمة ط قا لنص المادة  

م المال الشائع بصفة كلية بتحديد نصيب كل شريك، وبناء على تقرير الخ ير يقسم القاضي  يتقي
 . 2المال الشائع

العليا في قرارها الصادر في   ويث  ": بأنه  27/09/2000وهذا ما أخذت به ا  مة 
له بالفعل أن ا  مة صادقت على تقرير الخ ير، وت نت    القرار المؤيدبالرجوع إلى الح م المعاد و 

مشروع القسمة المقترح من طرفه ل نها لم تحدد أنص ة اتطراو باعت ار أن الموضوع النزاع هو  
إنهاء والة الشيوع وتحديد نصيب كل وارث، وأن مصادقة قضاة المجل  على و م لا يم ن 

 لك النصيب ولم    اطت كل وارث نصي ه بدون أن ي ينو تنفيذر بدون تبرير أو القول بأن الخبرة أع
 . 3"بطال القرار المطعون فيهإ نقض و يحددور يعتبر قصور في التس يب مما يؤدي إلى 

التصفية:   (2 بطريق  يأُ القسمة  اوتياطي  القسمة مجرد ول  والة  هذر  به في  خذ 
القسمة   ت تعذر " إ ا    :)ق.م.ج(  من728العينية وهذا ط قا لنص المادة    ةر تط يق القسمعذت

بالمزاد    عينا المال  بيع هذا  قسمته  المراد  المال  القيمة  نقص ك ير في  إوداث  أو كان من شأنها 
القانون الإجرا الم ينة في  و بالطريقة  المدنية،  طل وا ءات  إ ا  الشركاء وودهم  المزايدة على  تقتصر 

 .4هذا بالإجماع" 
 
 
 
 
 

 

 . 117صيتضمن القانون المدني، المرجع السابق،  59/  75اتمر رقم من  724المادة -1
 . 180بن شويخ الرشيد، المرجع السابق، ص   :ينظر  -2
 .117 ، ص201854 ملف 2000/ 27/09ا  مة العليا بتاريخ  ،1ع:  2000لة القضائية لسنة المج -3
 .118صيتضمن القانون المدني، المرجع السابق،   59/ 75اتمر رقم  -4
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المبحث ما  :  خلاصة  خلال  الم ح   كُرمن  مطالب  وفروعه  في  المشرع  ث  أن  نجذ 
 اعزائري:

ويث أخذ في   ، قد ساير الفقه الإسلامي في طريقة ول النزاع وول متاع ال يت -
فميز بين ما يصلح للنساء وجعل فيه القول للزوجة مع   ، والة عدم وجود بينة على ط يعة المتاع 

 اليمين وما يصلح للرجال جعل فيه القول للزوج مع اليمين.   
 . المشتركات بينهما فقد خالفه ويث قال يقتسمانها مع اليمين أما فيما يخص -
أما اتموال الم تس ة فهي أموال شائعة، وهناك صعوبة في تقسيمها وهذا راجع   -

ويتم تقسمها برفع دعوى قضائية أمام القاضي المختص وت ون أمام   ،إلى ط يعة هذر اتموال
 ية. ما عن طريق التصفإالعينية و ها بطرقتين إما القسمة وتتم قسمت ،ضاء المدنيالق

تقدر  - اتسرة  ثروة  أص حت  ويث  الحديثة  اتسرة  أفرزته  الذي  التطور  أن 
بالملايين، وأن المانع اتدبي لا يسمح للزوجة أن تطلب من زوجها دليلا م توب يث ت وقها  

ثناء تحرير  لذلك يجب توثيق الحقوق المالية بين الزوجين سواء أ  ،في المستق ل في والة وقوع نزاع
 .1عقد الزواج أو بعد قيام العلاقة الزوجية 

المالية بين الزوجين بنف  العقد أو عقد ملحق لعقد الزواج وعليه   يجب توثيق الحقوق 
إدراج   من خلال  كتابيا لحماية وقوق الزوجين معا في والة وقوع نزاع، ويتم  لك     ليص ح دليلا

م كل من الزوجين بما يجوز لهما الاتفاق عليه من شروط يتفق عليها الزوجان، بحيث يجب أن يعل 
  شروط خاصة التي لا تنافي العقد.

 
 

 

 

 
 

 . 84كريمة محروق، المرجع السابق، ص    -1
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توصلت   ومطال ه  هذا الفصلم اوث  في    قدمتومن خلال ما    الفصل الثاني:  خلاصة
 :أن إلى

من أجل توثيق    ن اتسرة هي ال تابة كم دأ أساسي طرق الإث ات المعتمدة في قانو   -  1
 تس ة في الحياة الزوجية، وفي والة عدم توثيق هذر الحقوق اللجوء إلى الطرق الحقوق المالية الم

 اتخرى في الإث ات والمعترو بها شرعا وقانونا. 

فميز    ،ول النزاع وول متاع ال يت في والة عدم وجود بينة على ط يعة المتاع   يتم  -  2
 . مع اليمينبينهما  مانهاات يقتس المشترك، و بين ما يصلح للنساء وما يصلح للرجال مع اليمين

تقس   -  3 ويتم  شائعة،  أموال  فهي  الم تس ة  أمام  ياتموال  قضائية  دعوى  برفع  مها 
ما عن  إة العينية و ما القسمإوتتم قسمتها بطرقتين    ،القاضي المختص وت ون أمام القضاء المدني

 ية.طريق التصف

ة لا يم ن أن ت ون مجدية إلا  التي أوردها المشرع في موادر القانوني  الحماية القانونية  -  4
   القاضي. التقديرية سلطةالبإعمال بتدخل القاضي و لك 
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 :مةــــاتــالخ
 الحمد ه الذي بنعمته تتم الصالحات، والذي أعانني على أن أكمل هذا ال حث.

 أما بعد: 
ية أثناء الرابطة ال حث واولت دراسة آليات حماية وقوق الزوجة المال  في هذا:  النتائج 
 إلى النتائج التالية:  من خلاله توصلتالذي  الزوجية وف ها و 

الصداق والنفقة والميراث والتبرعات واتموال   -1 تتمثل في  للزوجة  المالية  الحقوق 
 الم تس ة وهي وق ماي للزوجة شرعا وقانونا، وتعتبر مصادر مالية تثري الذمة المالية للزوجة. 

في كثير من    ة خلال الحياة الزوجية مملوكة مل ية مشتركةعتبر اتموال الم تس ت -2
اتسر بحسب ما هو متعارو عليه بين الناس عندنا، وفي اتعم يغيب عن هذر اتموال صفة  

ريق أمام الموثق عن ط  وي ون  لك   ،التي تستوجب توثيقها  بد من توثيق الحقوق  لا  لذا.التوثيق
 لحفظها.  لفعالةال تابة تنها تعتبر الآلية التي 

بتحديد  إ -3 القانونية  المواد  في  اعزائري  المشرع  وضعها  التي  القانونية  الحماية  ن 
وإعمال سلطة  القضاء  بتدخل  إلا  فعالة  ت ون  أن  الحقوق لا يم ن  لهذر  وتقديرها  شروطها 

 القاضي.
تنظم  -4 التي  واتو ام  القواعد  ع ارة عن مجموعة  هو  القانون  الماي في  النظام 
الما م دأين  العلاقات  على  الماي  النظام  ويعتمد  وبعدر،  الزواج  مدة  خلال  الزوجين  بين  لية 

 استقلال الذمة المالية للزوجين أو الاتحاد في الذمم.
الحاضرة   -5 المالية  والالتزامات  الحقوق  مجموعة  هي  قانونيا  المالية  الذمة  تعتبر 

 والمستقلة التي تعود للشخص.
مستقلة -6 هي  مة  للزوجة  المالية  وقانونا  الذمة  الحرية    ، شرعا  لها  بذلك  فهي 

فالزواج   لها،  قيد  أو وضع  منعها  الزوج في  تدخل  دون  الخاص  مالها  التصرو في  ال املة في 
 لي  له أثر على مال الزوجين.
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المالية التي تعتمدر الشريعة الإسلامية لحماية وقوق   -7 أن م دأ استقلال الذمة 
اعزائري   المشرع  اعتمدر  نفسه  هو  بين    م دأكالزوجين  المالية  العلاقات  تنظيم  في  أساسي 

 .الزوجين
نظام الاشتراك الماي هو اتحاد  مم الزوجين وي ون  لك من خلال الاتفاق   -8

 وول اتموال الم تس ة.
الثانية التي  تعتبر   -9 عتمدها المشرع اعزائري وهي قاعدة اختيارية  اهذر القاعدة 

 تش ل العقد الماي. والتيياة الزوجية وول الاشتراك في اتموال الم تس ة أثناء الح
الاجتماعي   -10 التطور  فرضها  التي  المستجدات  أهم  من  الماي  العقد  يعتبر 

 والاقتصادي، ويم ن اعت ارر آلية فعالة لحفظ هذر الحقوق. 
ه -11 الآلية  ت ون  هنا  الحقوق  يث ت  ما  وجود  عدم  والة  على علاا يفي  تماد 

مية والمتمثلة في؛ الشهادة، ال تابة، الإقرار، اليمين،  طرق الإث ات المعتمدة في الشريعة الإسلا
 لية إلا بتدخل القاضي. الها فع تليس  ات الآليوال ينة من خلال اللجوء إلى القضاء. وهذر 

التوصيات   التوصيات:  التي توصلت لها ترتب عليها مجموعة من  النتائج    ومن خلال 
 :وتمثلت فيما يلي

الزواج أنه يم نهما وضع الشروط المناس ة    توعية الزوجين عند الشروع في عقد -1
في اختيار النظام الماي من خلال    ريةالحو كتوثيق الصداق وتسميته،     ؛لا تخالف عقد الزواج
 . 19تفعيل نص المادة  

 لتم ن الطل ة من تحصيل المعلومات.   ت ضرورة وجود تسهيلات بين الإدارا  -2
بتح -3 الزوجين  بين  المشتركة  المل ية  تنظم  المشتركة  إعادة  المل ية  شروط  ديد 

 ونطاق المساهمة. 
 دراج نصوص تنظيمية تنظم العلاقات المالية خاصة في وال النزاع. إ -4
تنظيمي  -5 نصوص  الشرو   ةوضع  بتحديد  وي ون  لك  الماي  العقد  ط توضح 

تن المشرع لم يحدد مضمون العقد ولا ط يعته ولا الش ل    ،الش لية والموضوعية لهذا العقد
 نهاء هذا العقد. القانوني لإ
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أموال   -6 لتنمية  الإنفاق  في  المساهمة  عند  الزوجة  وقوق  تحمي  قوانين  وضع 
 .اتسرة

تنظيمي -7 نصوص  الحياة    ة إيراد  أثناء  الزوجين  بين  المالية  بالمنازعات  المتعلق 
 .الزوجية

في   -8 لاسيما  الزوجين  بين  اتساسية  المعاملات  جميع  وكتابة  توثيق  من  بد  لا 
 . ضيع وقوق الزوجةكي لا توالة التعدد  
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 فهرس انيات القرآنية -1

 الصفحة  رقم انية انية أو شطرها. السورة ورقمها 
 [ 02سورة البقرة]

لحبَاطفلف وَلَا تَحَكعلعوا أَمحوَ  ﴿ نَكعمح بِف  37 188 ﴾  ....................... الَكعمح بَـيـح

 38 229 ﴾  .. ............ وَمَنح يَـتـَعَد  حعدعودَ اللَّ ف فأَعولئَفنَ هعمع الظ الفمعونَ  ﴿

لحمَعحرعوفف  ﴿ وَتِععن  بِف لعودف لَهع رفزحقعـهعن  وكَفسح  42-18 233 ﴾ ‌....... ......وَعَلَك الحمَوح

تعمح بفدَيحنٍ إفلََ أَجَلٍ ياَ ﴿  -16 ‌282﴾ .............أيَّـُهَا ال ذفينَ آمَنعوا إفذَا تَدَايَـنـح
52-53 

 [ 04سورة النساء]
حلَةً ﴿   64-14 4 ﴾ ............................وَآتعوا الن فسَاءَ صَدعقاَتِففن  نِف

يب  مِف ا تَـرَكَ الحوَالفدَانف وَالأحَ ﴿  رَبعونَ  لفلر فجَالف نَصف  33 7 ﴾ ............... قـح

 64-21 12 ﴾ ........وَلَكعمح نفصحفع مَا تَـرَكَ أَزحوَاجعكعمح إفنح لَحَ يَكعنح قَعن  وَلَد   ﴿ 

لحبَاطفل ﴿ نَكعمح بِف  37 29 ﴾  ..... يَاأيَّـُهَا ال ذفينَ آمَنعوا لَا تَحَكعلعوا أَمحوَالَكعمح بَـيـح

ا مَا فَ ﴿   32 32 ﴾ .......... ض لَ اللَّ ع بفهف بَـعحضَكعمح عَلَك بَـعحضٍ وَلَا تَـتَمَنـ وح

لحقفسحطف شعهَدَاءَ  ﴿  55 135 ﴾ .......... يَاأيَّـُهَا ال ذفينَ آمَنعوا كعونعوا قَـو امفيَن بِف

 [ 5]المائدةسورة 
اَنفكعمح وَلَكفنح ﴿  لل :حوف فيف أَيمح ذعكعمع اللَّ ع بِف  30 89 ﴾  ............... لَا يعـَ اخف

 [ 9]التوبةسورة 
مفنٍ إفلاًّ وَلَا ذفم ةً وَأعولئَفنَ هعمع الحمععحتَدعونَ   ﴿   10 ﴾  لَا يَـرحقعـبعونَ فيف مع ح

 
30 

 [ 17]الإسراءسورة 

ئعولًا  ﴿ دَ كَانَ مَسح دف إفن  الحعَهح لحعَهح  39 34 ﴾  .......................... وَأَوحفعوا بِف

 [ 17]يس سورة 
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مفنعونَ لَقَدح حَ  ﴿ ثَرفهفمح فَـهعمح لَا يعـ ح  8 7 ﴾ .. ..........ق  الحقَوحلع عَلَك أَكح

 [ 17]المعارج سورة 

رعومف لفلس ائفلف  (24وَال ذفينَ فيف أَمحوَاقففمح حَق) مَعحلعوم    ﴿  8 25و 24 ﴾ وَالحمَحح
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 فهرس الأحاديث النبوية -2
 الصفحة  طرف احديث 

 38 امرئ مسلم بيمينه..........(( من اقتطع علك    -1
 38   كل شرط ليس في كتاب الل فهو بِطل وأن كان مئة شرط(( -2
 39   من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد(( -3
 39 إن أحق الشروط أن توفوا بِا ما استحللتم به الفروج((    -4
 52 ((شاهداك أو يمينه    -5
 53   فأشهد أو دئ(( -6
 53    أكتبوا لأب شاه(( -7
 54    قال لو يعطي الناس بدعواهم لادعك.............. (( -8
 55     واغد يا أنيس إلَ امرأة هذا فإن اعتفت فارجها(( -9
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 فهرس المصادر والمراجع -3
 هعلومالقرآن و  أولا:

 .القرآن ال ريم -1
 ن وزم، د ت.إسماعيل بن عمر بن كثير، تفسير القرآن العظيم، د ط، د م، دار اب -2
اعامع تو ام القرآن والم ين لما تضمنه من السنة   ،بن أحمد بن أبي ب ر القرطبي  مدمح -3

تحق الفرقان،  ط:  :وآي  التركي،  ا سن  ع د  بن  الله  الرسالة،  1ع د  مؤسسة  بيروت:   ،
 م.2007هد/1427

 ثانيا: كتب السنة
شعيب اترنؤوط وأخرون،    :أحمد بن ون ل الشي اني، مسند الإمام أحمد بن ون ل، تحق -4
 . م2001هد/  1421،  مؤسسة الرسالة،  1، ط:6ج
السنن ال برى، تحق -5 النسائي،   المنعم شلبي، ج  :أحمد بن شعب علي  ،  5وسن ع د 

 م.2001هد/  1421بيروت: مؤسسة الرسالة،    1ط: 
بيروت: دار ال تب   ال يهقي أحمد بن الحسين، السنن ال برى، تحق ع د القادر عطا، -6
 م.2003ية للنشر،مل الع
  ه 1423  ، بيروت: دار ابن كثير،1، صحيح ال خاري، ط:محمد بن إسماعيل ال خاري  -7
 . م2002د/
ال خاري ومسلم، تحق: على وسين  -8 محمد بن فتوح الحميدي، اعمع بين الصحيحين 

 . م2002/هد1423: دار ابن وزم،  ، بيروت 2، ط: 3ال واب، ج
المنهاج في شرح   -9 النووي،  بن شريف  الدولية  د.طصحيح مسلم،  يحي  اتف ار  ،  بيت 

 .د.ت 

 كتب الفقه  ا: لثثا
، د ط، بيروت: دار الف ر،  1إبراهيم بن ع د الله بن يوسف الشيرازي، المهذب، ج: -10

 د.ت.
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إبراهيم ع د الهادي النجار، وقوق المرأة في الشريعة الإسلامية دراسة تأصيلية من فقه   -11
 . م2015، اتردن: دار الثقافة، 2ء الفقهية المعتمدة، ط:القرآن ال ريم والسنة الن وية والآرا

العلماء -12 اختلاو  مختصر  الطحاوي،  سلامة  بن  محمد  بن  نذير    ، أحمد  الله  ع د  تحق: 
 م.1996هد/1417دار ال شائر الإسلامية،   ، بيروث:2، ط:2أحمد، ج

  ، اتردن:1شتراك الماي بين الزوجين وت ييفه الشرعي، ط: ال عبي، نظام الإ  يخليفة عل  -13
 م. 2010دار النفائ ،  

ط، منشورات .رمضان علي السيد الشرن اصي، أو ام اتسرة في الشريعة الإسلامية، د -14
 م..الحلبي الحقوقية، د

القاهرة: دار الف ر العربي، 1الشيخ على الخفيف، أو ام الوصية دراسة مقارنة، ط -15  ،
 م.2010هد/1431

والذمة وتأثير  -16 الخفيف، الحق  فيهما وبحوث أخرى، د   الشيخ على  القاهرة: .الموت  ط، 
 . م2010هد/1431دار الف ر العربي، 

،  1ع د العزيز عامر، اتووال الشخصية في الشريعة الإسلامية فقها وقضاء الزواج، ط: -17
 م. 1984هد/ 1304م: دار الف ر العربي، .د

ا  -18 بن ع د  المغني، تحق: ع د الله   ، قدامة  بن  بن محمد  أحمد  بن  التركي  ع د الله  سن 
   م. 1997هد/1417، الرياض: دار عالم ال تب، 3، ط: 9وع د الفتاح محمد الحلو، ج:

 الشرقاوي   الشيخ  العلامة  واشية خاتمة ا ققينع د الله بن وجازي بن إبراهيم الخلوتي،   -19
 .  هد1298، د.م: مط عة اتميرية،  3، ط:زكريا اتنصاري لشيخ الإسلام شرح التحرير على
بن علي الزيلعي وأحمد الشلبي شهاب الدين، ت ين الحقائق شرح كنز الدقائق، عثمان   -20
 هد. 1313، ب ولاق مصر: المط عة ال برى اتميرية،  1، ط: 3ج:
ج: -21 الصانع،  بدائع  ال ساني،  الدين  ط: 5علاء  العربي،  3،  ال تاب  دار  بيروت:   ،

 م.  1982
 الف ر العربي.   م: دار.ط، د.محمد أبو زهرة، محاضرات في عقد الزواج، د -22
الله   -23 ع د  أبي  تحق:  خليل،  سيد  مختصر  على  الخرشي  العدوي،  وعلي  الخرشي  محمد 
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 هد.  1317  المط عة ال بر الاميرية، ، ب ولاق مصر،2، ط:4محمد، ج:
الف ر  -24 دار  القاهرة:  ط،  د  الإسلامية،  الشريعة  في  الميراث  اعندى،  الشحات  محمد 

 العربي، د ن. 
ع د   -25 بن  على  بن  اتبصار  محمد  تنوير  شح  المختار  الدرر  الحص في،  الحنفي  الرحمن 

هد/  1423، بيروت: دار ال تب العلمية،  1براهيم، ط: إع د المنعم خليل    :وجامع ال حار، تحق
 م.  2002

المنعم خليل   -26 ع د  ال حار، تحق:  اتبصار وجامع  تنوير  بن محمد، شرح  بن علي  محمد 
 م.2002هد/ 1423ية،  ، بيروت: دار ال تب العلم1إبراهيم، ط:

، اتردن: دار  6المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، ط:  محمد عثمان بشير،  -27
 م.  2004هد/ 1427  النفائ  للنشر والتوزيع،

، د.ط، بيروت: دار  3تحق: محمد عليش، ج:  واشية الدسوقي،  محمد عرفة الدسوقي، -28
 الف ر، د.ت.

، اتردن: دار النفائ ،  1قه في الفقه الإسلامي، ط:براهيم، الزواج وفرو الإمحمد عقلة   -29
 .م2014هد/1435

د -30 والسنة،  ال تاب  ضوء  في  الشريعة  في  الميراث  الصابوني,  على  د.محمد  دار  .ط،  م، 
 ت. .د ،الحديث خلف اعامع اتزهر

المدنية   -31 المعاملات  في  الإسلامية  الشريعة  في  الإث ات  وسائل  الزويلي،  مصطفى  محمد 
 م. 1982هد/  1402، دمشق: م ت ة دار ال يان، 1، ط: 2و 1شخصية، جواتووال ال

ط:  -32 مقارنة،  دراسة  الإسلام  في  اتسرة  أو ام  شلبي،  مصطفى  دار 4محمد  بيروت:   ،
 م.1983هد/1403اعامعية للط اعة والنشر، 

غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى اعتنى به ياسر إبراهيم   ، مرعي بن يوسف ال رمي -33
 م.2008هد/ 1428، ال ويت: مؤسسة غراس، 1, ط:2وسف الرومي، ج:ورائد ي

 ط، دمشق: دار القلم، دت..حمد الزرقا، نظرية الالتزام في الفقه الإسلامي، دأمصطفى  -34
 .ت .ط، القاهرة: م ت ة القرآن، د.مصطفى عاشور، علم الميراث أسرارر وألغازر، د -35
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 م.2001ط، ال ويت: دار الف ر،  .، د4وه ة الزويلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج: -36
اتسرة، ج -37 أو ام  الميسر  المال ي  الفقه  الزويلي،  د3وه ة  ال لم .،  دار  دمشق:  ط، 

 م.2010هد/  1431الطيب، 
الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة، ج -38 ، دمشق: دار  3:ط،  8وه ة الزويلي، موسوعة 

 م.2012هد/  1433الف ر، 

 :كتب القانون رابعا
الشامي، -39 ونقدية    أحمد  فقهية  دراسة  التعديلات  ط قا توداث  اعزائري  اتسرة  قانون 

 م. 2010س ندرية: دار اعامعة اعديدة،  ط، الإ.مقارنة، د
التعديلات  -40 آخر  )وفق  اعديد  اتسرة  قانون  ضوء  في  الزواج  أو ام  العربي،  بلحاج 

بأودث   ط: اومدعم  العليا(،  ا  مة  لل 1جتهادات  الثقافة  دار  اتردن:  والتوزيع،  ،  نشر 
 م. 2012

العربي -41 ومدعم  ،  بلحاج  التعديلات  آخر  )وفق  اعزائري  اتسرة  قانون  شرح  في  الوجيز 
ج: الزواج،  أو ام  العليا(  ا  مة  اجتهادات  ط:1بأودث  المط وعات  6،  ديوان  اعزائر:   ،

 .  م2012 اعامعية،
، اعزائر: 1، ط:2:ج  بلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون اتسرة، الميراث والوصية، -42

 م. 2007ديوان المط وعات اعامعية،  
د -43 الحق،  ونظرية  القانون  علوم  إلى  مدخل  خشاب،  بلقي ، .حمزة  دار  اعزائر:  ط، 

 م. 2014
وات -44 الشريعة  بين  القضائية  الدعوى  العليوي،  أحمد  بن  ط:سلمان  الوضعية،  ،  1نظمة 

 م. 2012الرياض م ت ة التوبة، 
الميس  -45 ولد خسال،  اعزائري، ط:سليمان  اتسرة  قانون  اتصالة  2ر في شرح  اعزائر:   ،

 م. 2012هد/ 1434للنشر والتوزيع، 
الإث ات ،أثار الالتزام،   ، 2ج:  السنهوري ع د الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني، -46

 د.ط، د.ت. 
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الغربي،   -47 بالفقه  مقارنة  دراسة  الإسلامي  الفقه  الحق في  السنهوري، مصادر  الرزاق  ع د 
 . .ت ، بيروت: دار إوياء التراث العربي، د1، ط:1ج

بعد   -48 والطلاق  الزواج  أو ام  اعديد  ثوبه  في  اعزائري  اتسرة  قانون  سعد،  العزيز  ع د 
 م 2009،  اعزائر: دار هومة للط اعة والنشر والتوزيع،  2التعديل، ط:

وا -49 الزواج  أو ام  اعديد  ثوبه  في  اعزائري  اتسرة  قانون  سعد،  العزيز  بعد  ع د  لطلاق 
 م 2009،  اعزائر: دار هومة للط اعة والنشر والتوزيع،  2التعديل، ط:

وقانون   -50 والطلاق في فقه اتسرة  الزواج  ، الخلاصة في أو ام  بن ورز الله  القادر  ع د 
،  2005مايو سنة  4المؤرخ في    09  –  05اتسرة اعزائري وسب آخر تعديل له قانون رقم  

 م.  2007هد /1428ة للنشر و التوزيع،  ، اعزائر: دار الخلدوني 1ط:
عزة ع د العزيز، أو ام التركات وقواعد الفرائض والمواريث في التشريع الإسلامي وقانون   -51

 . م2015، اعزائر: دار هومة،  4اتسرة اعزائري، ط:
ط: -52 اعزائري،  القانون  في  وتط يقاتها  للحق  العامة  النظرية  بوضياو،  اعزائر: 1عمار   ،

 م. 2010هد/1432  والتوزيع، جسور للنشر
عمر صلاح وافظ مهدي العزاوي، الذمة المالية للزوجين في الفقه الإسلامي والقانون   -53

 . م2010، بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 1الوضعي، ط
مقارنة، ط: -54 دراسة  التشريع  على ضوء  للزوجين  الماي  النظام  أو ام  ،  1كريمة محروق، 

 م. 2019زائري، ألفا للوثائق: قسنطينة اع
التعديل اعديد دراسة تحليلية مقارنة،   -55 اعزائري على ضوء  قانون اتسرة  كريمة محروق، 
 م. 2019، ألفا للوثائق: قسنطينة اعزائري،  1ط:
والقددددددددانون   -56 الإسلامية  الشريدددددددددعة  في  والمواريث  الفرائض  عدلم  المدفتي،  خيري  محدمد 

 . ، د ت ط، د م د  ،1السددددددوري، ج
الوضعي ومنصور   -57 الفقهين  بين  مقارنة  دراسة  المالية  الذمة  نظرية  الفتلاوي،  اتم 

 م. 2016، عمان: دار الثقافة للنشرة التوزيع، 3والإسلامي، ط:
يوسف دلاندة، قانون اتسرة مدعم بأودث م ادئ واجتهادات ا  مة العليا في مادتي  -58
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 م.2014هومه للط اعة والنشر والتوزيع،  دار ط، اعزائر:. شؤون اتسرة والمواريث، د
الاجتهاد -59 قسم القضائ  دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  ع  خاص،  عدد  الشخصية،  اتووال  لغرفة  ي 

 م.  2001الوثائق للمح مة اعليا 

 كتب الل:ة والمعاجم   :خامسا
على   -60 التوقيف  المناوي،  بن  الرءوو  صالح  ع د  الحميد  ع د  تحق:  التعاريف،  مهمات 

 م.  1990هد /1410، القاهرة: عالم ال تب، 1حمدان، ط: 
 ت.. ط، بيروت: دار صادر، د. ، د 11محمد بن م رم بن منظور، لسان العرب، مج -61

 القوانين  :سادسا
 02/05، المعددل والمدتمم باتمدر رقدم 1984يونيدو 09المدؤرخ في  84/11القانون رقدم  -62

، والمتضمن قانون اتسرة، اعمهوريدة اعزائريدة، اعريددة الرسميدة، 2005فبراير 27اريخ  الصادر بت
 م.2005فبراير 27مؤرخة في  15العدد
 1975س تمبر 26هد، الموافق لد 1395رمضان عام  20المؤرخ في  75/59اتمر رقم   -63

 الذي يتضمن القانون المدني المعدل والمتمم

 الرسائل الجامعية  :سابعا
 ائل الدكتوراه رس

)دراسة -64 اتسرة  شؤون  لقاضي  التقديرية  السلطة  شامي،  الشريعة   أحمد  بين  مقارنة 
اص، جامعة أبي ب ر  القوانين الوضعية(، رسالة لنيل شهادة الدكتورار في القانون الخالإسلامية و 

 م. 2015م/ 2014 ،بلقائد تلمسان
ئري دراسة مقارنة، أطرووة دكتورار  سعادي لعلى، الزواج وانحلاله في القانون اتسرة اعزا -65

 م 2015م/ 2014ة اعزائر، دجامعة بن يوسف بن خ علوم في القانون الخاص،
مسعودي رشيد، النظام الماي للزوجين في التشريع اعزائري دراسة مقارنة، أطرووة لنيل   -66

 م. 2006/ 2005شهادة الدكتورار في القانون، جامعة أبو ب ر بلقايد تلمسان،  
الاتفاقيات   ووياني -67 ضوء  على  اعزائري  اتسرة  قانون  في  المرأة  وقوق  حماية  جيلاي، 
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بلقايد  ب ر  أبي  جامعة  الخاص،  القانون  علوم تخصص  دكتورار  شهادة  لنيل  أطرووة  الدولية، 
 م.2018/2019تلمسان، 

 رسائل الماجستير
ات -68 قانون  الزوجية في  بين  المشتركة  نظام اتموال  بوزياني،  قيدوم  لنيل  إيمان  سرة، مذكرة 

خدة،   بن  يوسف  بن  جامعة  والمسؤولية،  العقود  فرع  القانون،  في  الماجستير  شهادة 
 م2014م/2013

اتسرة  -69 قانون  في  الطلاق  أثار  من  ال يت كأثر  ومتاع  النفقة  أو ام  دونه،  وفصية 
معة الوادي  اعزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية والإدارية قسم الحقوق جا

 م. 2015م/2014
لخضر بن عائشة، إث ات الحقوق المالية للزوجين دراسة مقارنة نقدية تحليلية، مذكرة لنيل  -70

 م. 2012م / 2011  شهادة الماجستير في القانون، جامعة أبو ب ر بلقايد، تلمسان،
اعزائري،    محمد لاتي، المنازعات المالية بين الزوجين في الشريعة الإسلامية وقانون اتسرة  -71

بلقايد،   ب ر  أبي  جامعة  الحقوق،  الخاص، كلية  القانون  في  الماجستير  شهادة  لنيل  مذكرة 
 م.2002م/2001تلمسان، 

 مذكرات جامعية
أحمد طيبي، الذمة المالية بين الزوجين في الشريعة الإسلامية والقانون المقارن، مذكرة لنيل  -72

م/  2018جامعة زيان عاشور اعلفة،    خصية،شهادة الماستر في الحقوق، تخصص اتووال الش
 م. 2019

الزوجين دراسة تحليلية مقارنة،   -73 الم تس ة بين  بلع اس، نظام الاشتراك في اتموال  جميلة 
مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص أووال شخصية، جامعة محمد خيضر بس رة،  

 م. 2016م/2015
در  -74 للزوجين  الماي  النظام  محمد،  بن  والفرنسي، سناء  اعزائري  القانون  بين  مقارنة  اسة 

مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص أووال شخصية، جامعة محمد بوضياو المسيلة،  
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 م. 2016/ 2015
اعزائري، مذكرة تخرج   -75 والقانون  الإسلامي  الفقه  بين  للزوجة  المالية  الذمة  عائشة محلو، 

ا في  الماستر  شهادة  نيل  متطل ات  ضمن  الحقوق تدخل  اتسرة، كلية  قانون  تخصص  لحقوق 
 م. 2018/  2017والعلوم السياسية قدددسددم الحقوق، 

فاطمة الزهراء أحمد دادة، النظام القانوني لعقد الاشتراك في اتموال بين الزوجين، مذكرة  -76
سعيدة،   الطاهر،  مولاي  الدكتور  جامعة  اتسرة،  قانون  تخصص  الماستر  شهادة  لنيل 

 م. 2018م/2017
لنيل  -77 اعزائري، مذكرة تخرج  التشريع  للزوجين في  المالية  إث ات الحقوق  فروات حمداني، 

 م. 2015شهادة الماستر في القانون تخصص قانون اتسرة، جامعة أكلي محند أولحاج ال ويرة، 
محمد أقاش، النظام الماي للزوجين على ضوء مدونة اتسرة، بحث لنيل دبلوم الدراسات  -78

قة في القانون الخاص: قانون اتسرة والطفولة، جامعة سيدي محمد بن ع د الله فاس،  العليا المعم
 م. 2006/ 2005

 المجلات  :ثامنا
بددددن شددددويخ الرشدددديد، دور القاضددددي في حمايددددة اتسددددرة في النزعددددات الماليددددة بددددين الددددزوجين،  -79

، جددوان 20عة، اتكاديميدة للدراسددات الاجتماعيددة والإنسددانية، قسدم العلددوم الاقتصددادية والقانونيدد
 م.2018

ب در الصدديق، ضدامن ع دد القدادر، النظدام المداي في التشدريع اعزائدري دراسدة  بن يحي أبو -80
 ، جامعة زيان عاشور اعلفة.3ع نقدية، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، 

جواد شم  الدين، يخلف مسعود، استقلال الذمدة الماليدة للزوجدة في تشدريع اعزائدري بدين  -81
، 02 ع، 13 مددددددجي  قددددددانون اتسددددددرة وو ايدددددة قددددددانون العقددددددوبات، مجلدددددة أفدددددداق علميددددددة، ت دددددر 

 م.2021
كليددددة مددددن قددددانون اتسددددرة،   37جيدددددل كريمددددة، الذمددددة الماليددددة للددددزوجين قددددراءة نددددص المددددادة  -82
 .وق، جامعة يحي فارس، المدية، د.ت الحق
سدرة اعزائدري، ا ليدة زبيدة إقروفه، النظام الماي للزوجين بين الاجتهاد الفقهي وقدانون ات -83
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 م.2012بجاية, –، جامعة ع د الرحمان ميرة 1ع اتكاديمية لل حث القانوني السنة الثالثة، 
سددعيدة شددي وط، نظددام اسددتقلال الذمددة الماليددة للددزوجين وتأثددرر بحددق ال ددد والسددعاية دراسددة  -84

قانونيددة والسياسددية، مددن مدونددة اتسددرة المغربيددة، جامعددة اعلفددة، مجلددة العلددوم ال49تفصددلية للمددادة 
 م.2019، ديدددددسمبر 03ع ، 10 مج
سددعيدة شددي وط، نظددام الذمددة الماليددة للددزوجين وتأثددرر بحددق ال ددد والسددعاية دراسددة تفصدديلية  -85

، 03 ع، 10 مددددجمددددن قددددانون اتسددددرة المغربيددددة، مجلددددة العلددددوم القانونيددددة والسياسددددية،  49للمددددادة 
 م.2019

 35ع م المتعلقدة بنفقدة الزوجدة والمطلقدة، سلمي بندت محمدد بدن صدالح هوسداي، اتو دا -86
  م.2010مجلة كلية اللغة العربية بالزقاريق، 

ع دددد ال دددريم بدددن هدددبري، النطددداق الإجرائدددي والموضدددوعي لسدددلطة قاضدددي شدددؤون اتسدددرة في  -87
الإث ات: إش الات الإث ات في المنازعات متاع ال يت في قضدايا فدك الرابطدة الزوجيدة علدى ضدوء 

عددددد الخددداص مددداي  ة القضدددائية "أنمو جدددا"، مجلدددة أفددداق لل حدددوث والدراسدددات،القدددانون والممارسددد
 .م2018

، 7مدج ع د المنعم أحمد خليفة، الرجوع عن اله ة والآثار الناجمة عن  لك دراسة مقارنة، -88
 ت..، لحولية كلية الدراسة الإسلامية والعربية لل نات، د33ع 
ين في الشدريعة الإسدلامية وقدانون اتسدرة فضيلة وفيظة، نظام انفصال الذمة المالية للزوج -89

اعزائدددري، مداخلدددة ضدددمن الملتقدددى الدددوطني ودددول الذمدددة الماليدددة بدددين الدددزوجين في التشدددريع اعزائدددري 
  م.2015ديسمبر  9و 8والمقارن، جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل يومي 

ه وقدانون اتسدرة كريمة محروق، أموال الزوجين بين الاسدتقلالية والاشدتراك علدى ضدوء الفقد -90
، 11ع اعزائدددري، كليدددة الحقدددوق، جامعدددة الإخدددوة منتدددوري قسدددنطينة، مجلدددة الشدددريعة والاقتصددداد، 

 م.2017جوان 
محمدددد أمددددين تدددديراوي، اسدددتقلالية الذمددددة الماليددددة للزوجددددة بدددين الشددددريعة الإسددددلامية والقددددانون  -91

 م.2019، 16ع ، 8 مجالوضعي )دراسة مقارنة(، مجلة الشريعة والاقتصاد، 
معلمددين محمددد شدددهيد، شددرعية المدددال المشددترك بدددين الددزوجين في الفقددده الإسددلامي والقدددانون  -92
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 م.2016الماليزي، مجلة الشريعة والقانون، جامعة العلوم الإسلامية، ماليزيا، أفريل 

 هرس الموضوعات  ف -4

 قم الصفحة ر                  الموضوئ                                                          
 إهداء
 تقدير و شكر 

 ملخص البحث 
 قائمة المختصرات

 ج -أ............... ................ ...............مة............................ المقد
 8...... ........ ..................مفهوم احقوق المالية............... :مبحث تمهيدي

 8........ ..... ...........................................ول: تعريف احقالمطلب الأ
 9............. ...... .... ................ .. ............... تعريف المال  :المطلب الثاني
 12...... .......ناء الرابطة الزوجية...آليات حماية حقوق الزوجة المالية أث :الفصل الأول
   14............. .............وآليات حمايتها.............ة احقوق المالي :المبحث الأول

 14............ ......... ...القانونية حمايته............. ةالمطلب الأول: الصداق وانلي
 14.............................. ................... ....الفرئ الأول: تعريف الصداق 

 15..... ........... .................آلية حمايته.......... الثاني: أحكام الصداق و الفرئ 
 17.................... ........ .................. ...النفقة وآلية حمايتها  :ثانيالمطلب ال 

 17........... . ................... ................. تعريف النفقة........: فرئ الأولال
 19.......... ................................ قة وآلية حمايتهاأحكام النف :الثانيالفرئ ا

 20...... .......... ............ ................ ....الميراث والتبرعات  :المطلب الثالث
 20............ ............ .........وانلية القانونية حمايته الميراثتعريف  :الأول فرئ ال

 23........... ............................................... عات... التبر : الفرئ الثاني



 الفهارس 

95 
 

 28....................... المبحث الثاني: النظام المالي للزوجين وآليات حماية حق الزوجة
 29.............. ............ .المالي...................... تعريف النظام : المطلب الأول

 29.......................................... ظام المالي للزوجين قانونا..الن :فرئ الأولال
 29................ .. ............ أقسام النظام المالي للزوجين.............. :لثانيالفرئ ا

 30........ .. ......... . ..................... نظام الذمة المالية المستقلة   :المطلب الثاني
 30...... ............................... ............تعريف الذمة المالية.. :الأول فرئ ال

 32................ . ........ ....الذمة المالية للزوجة........ مبدأ استقلالية :لثانيالفرئ ا
 36............. .....................نظام الذمة المالية المشتكة .......   :المطلب الثالث

 37................ .. ...............................مفهوم الاشتاك المالي :الفرئ الأول
 41...... ................................... مظاهر الاشتاك المالي للزوجة :الثاني فرئ ال

 43..............المكتسب: الاتفاق بموجب العقد المالي علك تسيير الأموال الفرئ الثالث
 46.......... ..........................خلاصة الفصل الأول:........................

   49.... ....... ..آليات حماية حقوق الزوجة المالية أثناء فن الرابطة الزوجية : الفصل الثاني
 51............ ......في قانون الجزائريطرق الإثبات في الفقه الإسلامي و  :المبحث الأول

 51...................................قواعد الإثبات في الفقه الإسلامي : ولالأالمطلب 
 52.................................... ................الشهادة والكتابة  :الأولالفرئ 

 54...................................القرائن............اليمين والإقرار و  :الفرئ الثاني
 56.......... .......... ................قواعد الإثبات في قانون الجزائري  :لثانياالمطلب 

 56........... . .................. ...مبدأ الكتابة في قانون الأسرة الجزائري  :الفرئ الأول
   57................. ........................................أدلة الإثبات  :الفرئ الثاني

 62..... ........... .....ةت الملكية المشتكانليات القانونية في حل النزعا  :المبحث الثاني
 62.................. .. ....انلية القانونية في حل النزائ حول متائ البيت : ولالأالمطلب 

 62............ ..... ....... ................مفهوم متائ البيت الزوجية....  :الفرئ الأول



 الفهارس 

96 
 

 

 64................................. الجهاز ومتائ البيت في الفقه الإسلامي  :الفرئ الثاني
 66..............................موقف المشرئ الجزائري في المتائ والجهاز :الفرئ الثالث
 72...................... ........  للأموال المكتسبةحماية انلية القانونية   :المطلب الثاني
 72.................... .....كتسبة............الطبيعة القانونية للأموال الم :الفرئ الأول
 72.....................انلية القانونية  في حل النزائ في للأموال المكتسبة :الفرئ الثاني 
 73.......................... الأموال المكتسبة............. طريقة تقسيم :الفرئ الثالث

 76........................... ...............خلاصة الفصل الثاني....................
 79................ ...................................الخاتمة......................... 

 82................. ................................ الفهارس.........................
 84............... .. ........................ ...... رس انيات القرآنية ............فه

   85..... ....................... .......... ........... فهرس الأحاديث النبوية..........
 86............. .................................... المراجع.... و قائمة المصادر فهرس 

 96........... .. ........ ............... ......................فهرس الموضوعات...... 


